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 بالتحولات التي عرفها ة مرتبطصيغة متطورة للتعاون الكلاسيكيبصفة عامة، " الشراكة "تشكل
 اللجوء ينها المغرب، ومن بالمشهد الاقتصادي العالمي في العقود الأخيرة، مما حتم على العديد من الدول

   :أهمها عدة معطيات من لتوافر وذلك نظرا  الشراكةتعتمد اسةإلى نهج سي
 الاقتصادي الإداري وانتهاج الجهوية واعتماد اللامركزية واللاتمركز كأساليب للتدبير 

  والاجتماعي والثقافي والسياسي؛
 ؛العام إرساء مقومات الممارسة الديمقراطية في تسيير الشأن  

 امي الوعي بالمساهمة في تدبير الشأن العام من خلال منظمات المجتمع المدني؛تن 

 االله؛ التي أعلن عنها صاحب الجلالة محمد السادس نصره انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

  ."2025 وآفاق سنة بالمغرب،  سنة من التنمية البشرية50 " حولإعداد ونشر تقرير 
 اعتبارا من كون قطاع التربية الوطنيةل استراتيجي رخياك الشراكة  اعتماد تم،وعلى هذا الأساس

جميع  و الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيينكل على إشراك  تم الحرص ، حيثالتعليم شأن الجميع
في كل   من دولة وجماعات محلية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني،المتدخلين في العملية التعليمية

الإصلاحية خاصة في مجال رفع تحدي تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي، وتحسين الجهود 
جودته، وتقريب المدرسة من روادها وإدماجها في محيطها المباشر، والتربية غير النظامية ومحو الأمية، 

  . م والإتصالوتربية الأطفال على حقوق الطفل والمواطنة والمساواة بين الجنسين، وتكنولوجيا الإعلا
 ترادف الإسهام الإنمائي لفاعلين  في مجال التربية والتكوين مبادرات الشراكةوتبعا لذلك ، أضحت

 النوعية والكمية الكفيلة اراتالإختيوشركاء من وسط ومحيط منظومة التربية والتكوين، في كل 
هام والاختصاصات المحددة  من خلال الاضطلاع بالم،بالنهوض بالنظام التربوي إلى المستوى المطلوب

قانونيا والمنوطة بمختلف الفاعلين المباشرين وغير المباشرين وتسخير مؤهلاتهم لفائدة التنمية الاقتصادية 
، علاوة على  لقضاياهربوي وتطويرها والتدبير العقلانيوالاجتماعية ، وفي تثمين مكتسبات النظام الت

 مجالات التربية وتوسيع فرص الحوار وإنبعاث مبادرات الخلق المساهمة في المجهود المجتمعي المستثمر في
   · التربويةنظومة الموالإبداع الكفيلة بالنهوض ب

ضي مبادرات الشراكة في بعدها العملي الملموس، إلى توسيع سلط صنع القرار وإعماله كما تف
عات محلية ومقاولات  من جما، إلى جهات مكملة لمصالح الدولةهبير الشأن التربوي بكافة أوجهوتد

ومنظمات غير حكومية ، وذلك من خلال اعتماد مبدأ المشاركة الذي يفترض الاتفاق حول أهداف 
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محددة بشكل جماعي واختيار نسق ملائم للتدبير مع تحديد دور الفاعلين ، وكذا تنويع وتنسيق 
 التراعات، مع وفك  الهادففضلا عن إحداث بنيات وسيطة تمكن من تحقيق جودة الحوارالتمويلات 

   .)1(اطر المراقبةستحديد مؤشرات التحكيم وم

وية رهين بتوفر عدة شروط نجاح الشراكة في تحقيق الغايات الكبرى لمنظومتنا التربهذا، ويبقى 
 على الخصوص توفر الوزارة على إستراتيجية واضحة المعالم في هذا المجال، تكون ، من بينهاموضوعية

ستوى الوطني أو الجهوي أو  مختلف مكوناتها، سواء على المتقدم عليها التي تالمبادرامرجعا لكل 
  .  أو المحليالإقليمي

 والأهداف الاستراتيجية المنوطة بمنظومة التربية والتكوين الغايات، وتماشيا مع وفي هذا الإطار
ستراتيجية إنمائية ، طنية على انتهاج شراكة ات، راهن قطاع التربية الوومايعتريها من رهانات وتحديا
طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني سيرورة إصلاح المنظومة التربوية  وكذا من ،تنبثق من السياق التنموي العام

  .للتربية والتكوين 
 ستساهم في التغلب على إكراهات إصلاح النظام ،الاستراتيجية الإنمائية وعلاوة على كون هاته

 مع ورش المبادرة تنسجموض المستديم بمنظومة التربية والتكوين، فإنها بوي وفي ربح رهاناته وفي النهرالت
 طبقا للسيناريو الأمثل ، مع مقتضيات إرساء المسار المنشود للمجتمع المغربيوكذاالوطنية للتنمية البشرية 

  )2( .2025 البشرية وآفاق سنة  سنة من التنمية50الذي تضمنه تقرير 
على   توفرالقطاعإذاإلا ادرات الشراكة والإرتقاء بها، لايمكن أن يتم وغني عن البيان، أن تطوير مب
تنفيذها ومرورا بوضع آليات  بلورتها  بدءا من ،تدبير هذه المبادراتكفاءات بشرية مؤهلة قادرة على 

يجابية إتحقق من نتائج  ومواجهة ما يعتريها من صعوبات، وانتهاء بتتبعها وتقويمها من أجل تعزيز ما
، والوقوف على بعض الاختلالات والأخطاء لأجل تداركها وتجاوزها فيما يستقبل من دة نظامنا التعليميلفائ

  .شراكات

وزارة سواء على الصعيد وإسهاما منها في إعطاء مزيد من سبل النجاح لاتفاقيات الشراكة التي تعقدها ال
 بين يدي المسؤولين تضع   أنقانونية والمنازعاتمديرية الشؤون ال والمحلي، ارتأت  أو الإقليميالجهوي الوطني أو

  :بغية تحقيق الأهداف التالية   دليلا مرجعيامجال الشراكة والمكلفين بتدبير

 التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمبادرات الشراكة بهذا القطاع؛ -
                                                 

  
"�¡uqxא��K�W�C&�M��Kא����¥¹Wא��¥jâ�Mא�Y7א��cA�"�£W<א��،h�j@¹א���ME�Ïא��M�K	¥�،22�.�»K�2006.�  (1  

"�¡uqxא��K�W�C&�M��Kא����¥¹Wא��¥jâ�Mא�Y7א��cA�"�£W<א��،h�j@¹א���ME�Ïא��M�K	¥�،22�.�»K�2006.�  (2  
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  ؛الأطراف الفاعلة فيهامجالات الشراكة و استعراض أهم   -

 . مبادرات الشراكة تدبيرفي مجالة القانونية لدى جميع المتدخلين تنمية الثقاف -

  : وتتوزع مضامين هذا الدليل على أربعة أبواب 

 لإطار القانوني العام لمبادرات الشراكة ؛ا : الباب الأول 

  للتربية والتكوين ؛ من خلال مقتضيات الميثاق الوطنيمبادرات الشراكة: الباب الثاني 

 في إطار تفعيل مقتضيات المندرجةالات الشراكة من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية مج: الثالثالباب  
   الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛

لإعداد  مراحل الإنجاز ، نماذج للإستئناس (في مجال التربية والتكوين  مبادرات الشراكة يرتدب :الباب الرابع 
�) .لشراكة مشاريع ا �
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 1378 الأولى جمادى 3صادر في ال 1.58.376شريف  رقم الظهير بعض مقتضيات ال -أ
  ، كما وقع تغييره وتتميمهتأسيس الجمعياتفي ق الحيضبط بموجبه  1958 نوفمبر 15موافق  

  )3 ( 75.00بموجب القانون رقم 
[ ……………]  

 
 لكون الجمعيات تشكل أحد أكثر الهيئات المبادرة إلى الشراكة في مجال التربية الوطنية، وأحد ااراعتب

ة التشاركية التي تتبناها هذه الوزارة، قصد تحقيق ليها من أجل تجسيد وإنجاح المقاربالمكونات المعتمد ع
د كان من الضروري إعطاء لمحة أهداف وغايات الإصلاح المسطرة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فق

الظهير  الواردة في عن الإطار القانوني العام للجمعيات من خلال تقديم بعض الفصول ذات الصلة
 الذي يضبط بموجبه 1958 نوفمبر 15 الموافق ل 1378 جمادى الأولى 3 الصادر في 1.58.376الشريف رقم 

  .الحق في تأسيس الجمعيات 
 1الفصل 

اق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو   الجمعية هي اتف
 .نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم 

 .وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات
 9الفصل 

صبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع       كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات ال       
من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع                  

 .وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها 
ة أشهر تبتدئ مـن تـاريخ       ويجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لاتتعدى ست            

  .وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية 
 .وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي 

 المتعلق بالتربيـة    06-87 من القانون رقم     17غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة         
 .ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم . نون الاعتراف بصفة المنفعة العامةالبدنية والرياضة تكتسب بقوة القا

يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بـنص تنظيمـي                
محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق              
                                                 

( 3 �£W�MEÑYא���W�Y#2404א�V�¥K���¥Y@��27�Î�j��1958�©،�2849.� 
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 .يدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات المثبتة للتقي
ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد الـتي                

ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد            . حصلت عليها خلال سنة مدنية    
 مع مراعاة مقتضيات القـانون      يتضمنها، بصحة الحسابات التي     في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد     

  .الماليةالمتعلق بمدونة المحاكم 
 يمكن أن يسحب منـها      الأساسي،وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها           

  . أشهر ثلاثةالاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل
وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن              

  . أعلاه6المنافع المقررة في الفصل 
استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها              

 أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل        ،لمرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة    تدر مداخيل يمكن أن ينص في ا      
غير أنه  . سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل                

 تـاريخ   قبـل  يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشرة يوما على الأقـل             
ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المـداخيل           . القيام بها التظاهرة المزمع   

  .التقديرية والغرض المخصصة له 
ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان 

ما مخالفان للنصوص التشريعية العمومي أو على تنظيم كل مايمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنه
  .والتنظيمية الجاري بها العمل 

  الجزء السابع
  مقتضيات عامة وانتقالية

  32الفصل 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها   

  .وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة
 وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن  منروتضبط بموجب قرا

تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات 
  .المشار إليها في الفقرة الأولى، وتجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة

كيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح ويعاقب كل و
 .  درهم وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا 1.000 و120قدرها بين 

[…….…] 
  



�K¦KC&¹א�ME�j�K?א��¹·H7א��M�Y�W� 
- 9 - 

 

   مرتين مكرر 32فصل ال

 آلاف درهم من إحدى الجماعات 10  يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 
المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في المحلية أو 

الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات  رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها
  .القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية 

ة دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالي
  .الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية 

   37فصل ال

يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق مايتقرر في   
  .دم وجود قواعد في القوانين الأساسية الجمع العام في حالة ع

 أو خلافا دد هذا الحكم كيفية التصفية وفقاوإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي، ح
  .للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية 

غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أوالجماعات المحلية أو من 
العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها المؤسسات 

 الإسعاف والبر والإحسان والأعمال بمشاريعكليا أو جزئيا، فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص 
  .الاحتياطية
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نفيذه الظهير  الصادر بت بالميثاق الجماعيالمتعلق 78.00القانون رقم  مقتضيات بعض -ب
  )4() 2002 أكتوبر 03(1423 من رجب 25بتاريخ  1.02.297الشريف رقم 

[…….…]  
تكمن أهمية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية، في التعرف على شريك حيوي 

 .المستوياتمختلف وأساسي لجميع القطاعات في تنفيذ البرامج التنموية على 

 :الباب الرابع
 ختصاصاتالا

 :الفصل الأول
  اختصاصات المجلس الجماعي 

  35المادة 
للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية   ايفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير           

  .والاجتماعية والثقافية
 .واختصاصات تنقلها إليه الدولةــة ص اختصاصات ذاتيـالمجلس بالأخيمارس 

 المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل         تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول     ،علاوة على ذلك   ، ويمكنه  
  .في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام

لقيام بالمهام المسندة إليه، أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنويـة            يمكن للمجلس ، ا   
  .لعام الأخرى الخاضعة للقانون ا

 :1 الفقرة
  الاختصاصات الذاتية 

 36:المادة 
  :التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات  -1
   : ولهذه الغايةالوطني،خطط الموأهداف 

   والوسائل الموضوعة رهن إشارتها؛ةيضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاص 
يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو  

   .الهيآت العمومية
                                                 

(4�£W�MEÑYא���W�Y#5058א�16−�·K9�¥�1423)�21ÎB�j��2002�(�©3468. 
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   : ولهذه الغاية،يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل -2
شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في يتخذ كل التدابير التي من  

  اعة التقليدية والسياحة والخدمات؛ والصن والصناعةمجالات الفلاحة
 ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و ،لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصةيقوم بالأعمال اللازمة  

  مقاولات؛سين ظروف قتصادية وتحالتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الا
ماعية أو الجفائدة المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات يبت في شأن مساهمة الجماعة في  

 ات والعمالات والأقاليم والجهات ؛ذات الفائدة المشتركة بين الجماع
 

[……….….] 
 

 ،ية والاجتماعيةلشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو ايقر     
 مع الإدارات العمومية والجماعات بتعاون أو بشراكةويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة 

  . العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيينوالهيئاتالمحلية 

 له ةختصاصات المخولثماره في حدود الاست على الملك الغابوي واستغلاله وإ يحدد شروط المحافظة-3
  .بموجب القانون 

 :41المادة 
 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية 

 ،يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية -1
 :خاصة
 العجزة المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى 

  فراح والمنتزهات ومراكز الترفيه؛وقاعات الأ
المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات  

  ورياض الأطفال؛
المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح  

  . الدراجات والخيلوملاعب سباق
 ولهذه ، يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية-2

  :الغاية 
 التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة فييشارك  

  والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛
  .ند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضييشجع ويسا 
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 من أجل المصلحة الجماعية يعالمجتم يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي -3
العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة 

 هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية وفي. الجمعوية
لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في  االمشاركة والشراكة مع الجمعيات

  الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛

  :ل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عم-4
   ذات الطابع الاجتماعي والإنساني؛كومية والجمعياتالحغير  والمنظمات يبرم شراكة مع المؤسسات 
وكل الفئات التي الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين ويساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم  

  توجد في وضع صعب؛
  لية لمحاربة الأمية ؛ امج الوطنية الجهوية والمح يساهم في تنفيذ البر-5
 . الثقافي المحلي وإنعاشهايساهم في الحفاظ عل خصوصيات التراث -6

 :42المادة 
  التعاون والشراكة

 ةيقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي
 وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام ،ةوالاجتماعية والثقافية للجماع

  :والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية 
  نجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛مشاركة الجماعة في إيحدد شروط  
ة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأم 

المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة 
 أي اتفاقية  غير أنه لا يمكن إبرام. وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة،السلطة الوصية
 .لجماعات المحلية ودولة أجنبية مجموعة لبين جماعة أو

 :2الفقرة 
  الاختصاصات القابلة للنقل 

  43المادة 
يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة 

 : في المجالات التالية،خاصة
ستوصفات والمراكز الصحية ومراكز  والم إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي-1

  ؛العلاج 
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[…….] 

  ؛ إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني-2
  ؛ تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين-3
كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا يكون . البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية-4

   .لاختصاصاتسة هذه ابتحويل الموارد اللازمة لممار
   .نص التشريعي أو التنظيمي الملائموفق ال، حسب الحالة، ويتم هذا النقل 

 :الباب السادس
  الوصاية على الأعمال

 :الفصل الأول
   الوصاية على أعمال المجلس الجماعي

  69المادة
عليها سلطة ن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت إ

 : بعده73الوصاية طبق الشروط المحددة في المادة 
 

[…….] 

   التعاون أو الشراكة؛إتفاقيات. 5 
  اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛. 6

 اعي ؛الجم ات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الإقتناء. 7
  

 […………….] 

  ׃الباب الثامن 
  نسمة750.000المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 

  :عالفصل الراب
  اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

  101ــادة الم
  :يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية

 [………..….] 
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تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته يسهر على  
  ويحافظ عليها؛

بكل الأمر،  بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه م باتفاق ودعم من المجلس الجماعييقو 
والمعاقين أو ة للطفولة والمرأة نعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهالأعمال التي من شأنها إ

  لأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛ل
نجاز مشاريع التنمية كة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإيشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحر 

      التشاركية؛
[…….] 

  102 المادة

 :اصةوخول كل المسائل التي تهم المقاطعة، راء حلمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آيمكن  
[…….] 

يبدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر  
  تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛

  نعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛ترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإيق 
  ى الصحة والنظافة العموميتين؛يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عل 
مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما يبدي رأيه  

  تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة؛
 […….] 

ية أو الجمعوية يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشارك 
 .الإنساني التي تهم سكان المقاطعةوكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع 
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...............................................  
  

ROYAUME DU MAROC            Rabat, le 26 Rabii II 1424 (27 Juin 2003) 

LE PREMIER MINISTRE                   

                   ------- 

      Circulaire N° 7/2003 

A 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres  

et Secretaires d’Etat 

 

Objet : Partenariat entre l’Etat et les Associations 
 

 Champ d’application 

La présente circulaire a pour objet de baliser la voie vers la définition d’une nouvelle 
politique du partenariat, entendu comme l’ensemble des relations d’association,de 
participation et de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en 
vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projets de développement ou 
de la prise en charge de services d’intérêt collectif. 

Cette circulaire traduit la volonté du Gouvernement de faire du partenariat avec les 
associations l’un des instruments privilégiés permettant de concrétiser la nouvelle politique 
de proximité, qui vise à lutter contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des 
citoyens en situation de précarité ou de difficulté, à travers la satisfaction de leurs besoins 
prioritaires moyennant un ciblage pertinent des projets et des bénéficiaires. 

Les expériences menées avec les associations se sont révélées encourageantes et ont 
montré que le mouvement associatif fait preuve d’une vitalité et d’un dynamisme avérés et 
couvre efficacement un large spectre dans le champ social, voire économique. 

Les partenariats à promouvoir seront principalement dirigés vers les secteurs 
prioritaires de l’action gouvernementale ; en particulier, la lutte contre la pauvreté et 
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l’exclusion sociale, l’assistance aux femmes et aux enfants en situation précaire, 
l’alphabétisation des adultes, l’éducation non formelle٫ les activités génératrices de 
revenus, la jeunesse, le sport, l’insertion professionnelle des jeunes et le développement des 
infrastructures et des services sociaux de base. 

A ce titre, il s’avère nécessaire d’améliorer le cadre juridique et de simplifier les 
procédures, en vue de mettre à profil les synergies entre les partenaires et de susciter la 
libération des énergies au service de l’intérêt général. 

Il s’agit en l’occurrence de : 

- mettre en place un nouveau cadre de partenariat plus souple et conforme aux 
principes de bonne gouvernance ; 

- améliorer la coordination et le contrôle٫ à travers un cadre conventionnel 
gouverné par une logique de résultats. 

- promouvoir la territorialité des partenariats au titre du processus de consolidation de 
la déconcentration et de décentralisation. 

 -Inscription du partenariat dans un cadre conventionnel: 

Le Gouvernement entend développer de nouvelles relations avec les associations à 
travers la mise en œuvre d’une politique de partenariat rénovée, visant d’une part à accroître 
les capacités d’action des partenaires associatifs et d’autre part à préciser le cadre de leur 
intervention, avec pour but d’optimiser l’emploi des ressources, de centrer les partenariats 
sur les besoins des populations défavorisées et de garantir la transparence. 

Pour ce faire , l’établissement des relations de partenariat entre l’Etat et les 
Associations oeuvrant dans les domaines prioritaires précités doit, chaque fois que le 
montant des contributions publiques est égal ou supérieur à 50.000 dirhams par 
projet, s’inscrire dans le cadre d’une convention établie selon le modèle joint en annexe 1. 

Il appartiendra aux services de l’Etat, partenaires et  associations, d’adapter 
conjointement les dispositions de la convention aux spécificités de chaque domaine ou 
nature d’action, sachant que ce partenariat, peut regrouper outre l’Etat et une ou plusieurs 
associations, d’autres partenaires ; à savoir les collectivités locales, les établissements 
publics, et les opérateurs privés. 

Les établissements publics, amenés à conclure des relations de partenariat avec les 
associations, doivent également se conformer aux prestations de la présente circulaire, 
moyennant les adaptations nécessaires qui tiennent compte de leurs spécificités, et sous 



�K¦KC&¹א�ME�j�K?א��¹·H7א��M�Y�W� 
- 17 - 

 

réserve qu’ils disposent dans leurs budget٫ dûment approuvés, des rubriques budgétaires 
appropriées et des dotations correspondantes. 

Toutefois,l’octroi de financements n’entrant pas dans le champ d’application des 
domaines prioritaires susvisés et/ou dont le montant par projet ou action est inférieur à 
50.000 dirhams doit faire l’objet d’une décision signée par l’ordonnateur concerné, et d’un 
dossier devant comporter une copie des statuts de l’association sollicitant pour la première 
fois un financement public, de son budget prévisionnel, des rapports moral et financiers les 
plus récents concernant ladite association, ainsi qu’un descriptif précis du projet ou de 
l’action, objet du financement. 

Dans tous les cas, l’octroi du financement public est conditionné par la 
correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association. 

 Procédure d’éligibilité des projets associatifs aux contributions financières 
publiques : 

Les départements ministériels, appelés à conclure des conventions de 
partenariat impliquant des contributions financières publiques égales ou supérieures à 
50.000 dirhams, en vue de la réalisation de projets entrant dans les domaines prioritaires 
sus-indiqués, sont tenues d’instituer٫ par décision ministérielle, aux niveaux central et 
territorial, un comité d’éligibilité chargé de se prononcer sur l’éligibilité des projets, et sur 
les contributions financières à accorder. 

Ces comités d’éligibilité, présidés par l’autorité ministérielle concernée ou par son 
représentant, doivent être composés impérativement d’un représentant de l’administration 
concernée et d’un représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale, et pourront 
s’adjoindre, le cas échéant, toute personne dont l’avis pourrait éclairer les décisions du 
comité. 

Les décisions des comités d’éligibilité doivent se fonder sur des critères 
garantissant la transparence, l’objectivité et le bénéfice direct aux populations cibles. 
Ces critères doivent permettre notamment d’apprécier l’opportunité du projet, le degré 
d’impact sur les destinataires sociaux, la notoriété du partenaire et sa capacité à réaliser le 
projet, ainsi que le montant de la contribution financière publique. 

Les projets retenus par les comités d’éligibilité doivent tenir compte des engagements 
déjà souscrits et rester dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances. 

Les comités d’éligibilité devront s’attacher à la conclusion de partenariats avec les 
seules associations qui s’astreignent à l’application rigoureuse de la législation et la 
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réglementation en vigueur, et au respect de leurs statuts, notamment en matière de 
correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire, de tenue régulière des réunions 
de leurs organes statutaires délibérants et de respect des règles de fonctionnement 
démocratique de leurs instances. 

Le dossier de demande de financement d’un projet de partenariat, soumis par les 
associations à l’examen du comité d’éligibilité, doit comprendre copie des statuts de 
l’association, lorsqu’il s’agit d’une première demande de convention de partenariat, une 
copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale, les copies des derniers rapports 
moral et financier, ainsi que la liste des projets réalisés et en cours de réalisation par 
l’association, avec indication des montants des contributions publiques et la liste des 
partenaires de l’association. 

Ce dossier doit également comprendre une fiche - projet et une fiche technique sur 
l’association, dûment servies selon les modèles joints à la convention-type susvisée. 

Quelle que soit la procédure retenue, il appartiendra aux ordonnateurs concernés de 
prendre, sous leur responsabilité, toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la 
transparence des opérations d’octroi de ces financements publics. 

A cet égard٫ les ordonnateurs doivent veiller à assurer, auprès des associations et par 
tous les moyens, une large diffusion des programmes de partenariat, des financements 
publics disponibles,de leurs modalités et critères d’octroi, ainsi que des procédures et des 
éléments constitutifs du dossier de demande de financement. 

 Procédures d’engagement et de paiement des contributions : 

En vue de promouvoir les partenariats٫ de renforcer le rôle et les capacités du 
mouvement associatif et améliorer la transparence de la présente circulaire introduit un 
allégement des procédures d’accès aux ressources publiques et la clarification du contrôle 
financier. 

A ce titre, l’engagement, l’ordonnancement et le paiement des contributions 
financières publiques au profit des associations sont réalisés suivant les modalités fixées 
dans l’annexe 2 joint à la présente circulaire et conformément à l’échéancier arrêté au 
niveau de chaque convention. 

A cet effet, la procédure de décaissement des fonds publics au profit des associations 
sera simplifiée par la suppression du visa de la Direction du Budget. 

Par ailleurs, les associations pourront recevoir un premier versement représentant au 
maximum 50 % du montant de la contribution annuelle prévue pour l’exercice en cours, 
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dans un délai ne dépassant pas deux mois suivant la signature de la convention de 
partenariat. 

Les versements ultérieurs seront effectués sur la base de l’évaluation de l’exécution 
du projet, en conformité avec les clauses conventionnelles. 

 Suivi, évaluation et reddition des comptes : 

Afin de permettre le suivi et l’évaluation de la politique publique en matière de 
partenariat, les départements concernés sont tenus de transmettre, à mes services ainsi qu’au 
ministère chargé des finances٫ annuellement et avant le 31 mars de l’année suivant 
l’exercice budgétaire concerné, un rapport faisant ressortir le bilan de l’exécution des 
programmes de partenariat, tant sur le plan physique que financier et comptable. 

Sur cette base, un rapport national annuel sur l’état du partenariat sera élaboré avant 
le 30 juin de chaque année, sous la supervision de mes services. Il présentera l’évaluation 
des actions entreprises et proposera les mesures permettant d’assurer un meilleur ciblage des 
populations bénéficiaires et d’accroître l’efficacité des relations partenariales. 

Outre les contrôles légaux et réglementaires en vigueur en matière d’emploi des 
fonds publics et notamment ceux prévus par l’article 118 de la loi n° 62-99 formant code 
des juridictions financières, qui soumet au contrôle des cours régionales des comptes les 
financements publics perçus par les associations, il incombe également à l’ordonnateur de 
veiller à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations. 

A cet égard, et compte tenu des impératifs du respect des règles de bonne 
gouvernance, j’attire votre attention sur la nécessité de faire respecter les dispositions des 
articles 32 et 32 ter du dahir 1-58-376 du 15 Novembre 1958 réglementant le droit 
d’association, tel qu’il a été modifié et complété ; qui font obligation aux associations, qui 
reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme 
public, de leur fournir leurs budgets et leurs comptes, établis conformément aux conditions 
d’organisation financière et comptable définies par l’arrêté du 31 Janvier 1959. 

Je rappelle également, que conformément aux dispositions de l’article 32 bis du dahir 
précité, les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration 
au Secrétariat Général du Gouvernement,en spécifiant le montant obtenu et son origine, 
dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide. 

Par ailleurs, le contrôle de la gestion financière des associations sera renforcé par le 
recours à la certification de leur comptes, lorsque le cumul des contributions publiques 
perçues au titre d’un ou de plusieurs projets dépasse 500.000 dirhams. 
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L’ensemble de ces mesures novatrices, auxquelles j’attache la plus grande 
importance, doit permettre d’inscrire les relations entre l’Administration et les associations 
oeuvrant dans le domaine social dans un cadre de partenariat, qui préserve la liberté 
d’association, renforce la transparence du processus d’octroi des contributions financières 
publiques et assure leur utilisation optimale. 

L’application de ces mesures contribuera à renforcer le pouvoir d’encadrement et 
d’impact social du mouvement associatif, à améliorer l’efficacité des politiques de 
proximité et l’emploi des ressources publiques en direction des couches sociales cibles, et à 
favoriser l’ancrage de la culture du développement concerté et participatif. 

                                                           Le Premier Ministre : 

                                               Driss  JETTOU 
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Royaume du Maroc  

ANNEXE I 
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PREAMBULE :  

 
 - Considérant la volonté des partenaires signataires de la présente convention d'oeuvrer ensemble 
pour répondre aux besoins et préoccupations des citoyens en matière de. ..(Éducation, santé, 
équipement, etc.) ;  

- Considérant............................... 
- Considérant............................... 
Le ministère......, représenté par....(administration concernée ), Ci-après désigné Administration, 
d'une part,  
Et,  
L'Association ..., faisant élection domicile 
à......................................................................................., titulaire du compte bancaire 
n°..........................................................,  
représentée par son président……………………….......,  
Ci-après désignée "Association", d'autre part.  
ont convenu ce qui suit :  

 
  TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet De La Convention  

La présente convention de partenariat a pour objet la réalisation du projet de. .., dont la fiche-projet 
ci-jointe décrit les principales caractéristiques.  
 

Article 2 : Objectifs  

         Les objectifs de la présente convention sont présentés ci-après :  
 
Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une période de.....à compter de la date de sa signature.  

TITRE Il : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Article 4 : Engagements de l'Association 

Dans le cadre de la présente convention, l'association s'engage à : 

- 
- 
    Par ailleurs, outre les obligations prévues par l'arrêté du 31 janvier 1959 fixant les conditions 
d'organisation financière et comptable des associations subventionnées périodiquement par une 
collectivité publique, l'Association.........s'engage à : 

. Communiquer avant le 31 mars de chaque année à l'Administration copie de la situation 
financière et comptable afférente au projet objet de la présente convention ; 
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. Sur demande spécifique de l'Administration, communiquer les situations financières et 
comptables relatives audit projet ; 

. Verser le montant de sa contribution financière aux échéances prévues à l'article 8 ci-après ; 

. Faire état de toutes les sources de financement et de tous les montants perçus au titre dudit projet. 

Article 5 : Engagements de l ' Administration  

Dans le cadre de la présente convention, l'Administration s'engage, dans la limite des crédits inscrits 
à cet effet dans son budget, à : 

- 
- 
- 

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 Article 6 : Coût Et Financement Du Projet 

Le coût total du projet....est fixé par les parties à la présente convention à un montant de....DH.  

Le budget du projet en dépenses (dépenses d'investissement et dépenses récurrentes) et en 
recettes...est joint en annexe. ... 

Il en constitue le plan de financement valable pendant toute sa durée d'exécution, sauf révision 
décidée par les parties dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.  

Le financement du projet, prévu dans le cadre de la présente convention, s'établit comme suit  

- Administration :  

- Association: 

Article 7 : Contributions Financières Annuelles 
 Les contributions annuelles de chaque partie à la présente convention s'établissent comme suit :  

 -Administration 
-Association 

Article 8 : Echéances Des Versements  Des Contributions Financières Annuelles 
La contribution financière de l'Administration sera versée selon la programmation annuelle suivante 
:  

  ANNEE N° ANNEE N+1             ...         TOTAL  

        

         
 
La contribution financière de l'Association sera versée selon la programmation suivante :  
- 
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Article 9 : Gestion Des Contributions Financières  

        Les contributions financières des parties à la présente convention sont versées au compte 
bancaire no......Ce compte doit être spécifique au projet ouvert au nom de l'Association. 

      L'association est tenue au strict respect de ses dispositions statutaires relatives à la gestion de ce 
compte bancaire. Toutes les opérations de recouvrement et de paiement concernant ce programme 
devront être réglées au moyen de ce compte bancaire. 

TITRE IV: SUIVI. EVALUATION ET CONTROLE 

Article 10 : Rapports Periodiques  

         L'Association ...élabore un rapport semestriel sur l'état d'avancement des réalisations. Ce 
rapport inclut les indicateurs de suivi et le tableau de bord prévus à l'article II ci-après. Il doit faire 
ressortir, le cas échéant, l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations.  
       L'association transmet pour , examen ce rapport semestriel aux membres du comité de suivi et 
d'évaluation prévu à l'article 12 ci-dessous. 

Article 11 : Indicateurs De Suivi Et Tableaux De Bord  

         Les parties contractantes conviennent de la mise en place d'indicateurs de suivi et de tableaux 
de bord destinés à rendre compte objectivement de la mise en ouvre des dispositions de la présente 
convention. 
       Les principaux indicateurs de suivi, établis sur une base périodique, sont :  

- 
       L'Association ...élabore les tableaux de bord sur la base du modèle présenté en annexe...., en 
faisant ressortir les indicateurs de suivi convenus.  

Article 12 : Comite de Suivi et d'Evaluation  

      Il est institué un comité chargé du suivi de la mise en oeuvre et de l'évaluation des réalisations 
du projet, objet de la présente convention. Ce comité est notamment habilité à formuler toutes 
propositions pertinentes relatives à la bonne exécution de la convention.  

     Ce comité est composé paritairement de représentants des parties à la présente convention. Il 
désigne en son sein un président chargé de conduire ses réunions et UJ secrétaire de séances. 

     Le comité de suivi et d'évaluation se réunit au moins une fois par semestre l'initiative de son 
président qui le convoque obligatoirement dès réception du rapport périodique mentionné à l'article 
10 ci-dessus.  

 
      Un compte-rendu de ses travaux est établi à chacune de ses réunions, reprenant notamment les 
recommandations du comité. Ce compte-rendu est adressé à l'Administration (département 
ministériel concerné).  

Article 13 : Contrôle  

      Les opérations administratives et financières relatives à l'exécution de la présente convention 
sont soumises à la vérification des services d'Inspection de l’Administration (département 
ministériel concerné) ainsi que ceux du ministère chargé des finances.  
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TITRE V: DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 14 : Règlement Des Litiges  
 
    Après épuisement des voies de recours amiable auprès du Gouverneur (ou) du Wali de région 
(pour les conventions Services déconcentrés de l’Administration/ Associations) ou auprès du 
Premier Ministre (pour les convention~ Services centraux/ Associations ), les parties à la présente 
convention soumettront leurs litiges aux juridictions compétentes. 

Article 15 : Revision De La Convention 

        La présente convention peut faire l'objet d'une révision sur proposition notifiée de l'une ou de 
l'autre partie signataire. 

Article 16 : Conditions De Resiliation 

     En cas de non-respect des engagements de l'une ou de l'autre partie, celle-ci pourra être mise en 
demeure d'assumer ses obligations dans un délai de. ..mois. Si, à l’expiration de ce délai, ces 
engagements n’ont toujours pas été satisfaits, la présente convention est résiliée de plein droit.  
          En cas de résiliation de la présente convention, les disponibilités du projet sont utilisées pour 
son apurement, le reliquat étant versé au Trésor.  

Article 17 : Publicite  

La présente convention sera portée à la connaissance des tiers par tous moyens de publicité 
appropriés, notamment par affichage dans les locaux respectifs de l'Association et de 
l'Administration signataires.  
          

                                                                                                      A ..., le ... 

Le représentant de l’Administration  

Le Président de l'Association.......... ,  
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FICHE -PROJET 
Intitulé du projet : 
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________ 
 Région: 

Province :  Localité : 

N° du projet : 

Problématique et justification du projet : 

 Description du site d'intervention : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

- Description des problèmes existants au niveau du site d'intervention: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
-Description des potentialités existantes : 

___________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

-Description des projets existants et prévus dans le site par d'autres acteurs (liens à établir 
avec ces projets) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Objectifs du projet : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Population visée : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Coût du projet :  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Composantes du projet et leur coût estimatif :  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Modalités de financement  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Partenaires du projet et leur contributions  
  

Partenaires du projet Nature de leur contribution 

Bénéficiaires, le cas échéant   

Autres partenaires    

Durée de réalisation 
________________________________________________________ 
Date de démarrage :  
________________________________________________________ 
Date d'achèvement :  
 
Planning d'exécution :  
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TABLEAU DE BORD 
(modèle) 

 
DOMAINE : Education non formelle/ lutte contre 
l'analphabétisme. 
Partenaire : Association…………………………… 
Période de référence : ……………… 
 
               Indicateurs 

Réalisation Valeurs de 
référence 

Nombre total de bénéficiaires en début de période     

Tranche d'âge des bénéficiaires     

Pourcentage de femmes/fille     

Nombre d'heures par an/module     

Nombre d'animateurs     

Radio bénéficiaires/animateur     

Nombre de salle de classe     

Nombre d'élèves / de salle de classe     

Nombre d'animateurs ayant suivi des programmes de 
formation 

    

Taux de déperdition     

Coût moyen par bénéficiaire     
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FICHE TECHNIQUE SUR L'ASSOCIATION  

>- Dénomination :  
>- Date de création : >- Siège social : >- Téléphone : >- Fax:  
>- Objet statutaire :  
>- Nature de l'association  

 

 

 -A caractère local:.................. 
-A caractère national:.............  

 

 

 

 

Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ? Oui Non  

> Domaines et zones d'intervention :  

> Les membres du bureau exécutif :  

> Le président de l'association :  

> Nombre des membres adhérents : 

> Numéro du compte bancaire : 

> Nombre de bénévoles :  

> Nombre des salariés permanents : 

> Cotisation par membre :  

> Ressources propres : 

> Autres bailleurs de fonds : 

> Listes des principales activités réalisées par l'association : 

> Montant du budget annuel de l'association : 

> Participation à un réseau ou à une association d'ONG : Oui  Non 

> Nom du ou des réseaux : 

> Expériences de l'association liées au thème du projet proposé : 
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ANNEXE II  
Modalités d'engagement, d'ordonnancement et de paiement des contributions 

financières publiques versées aux associations dans le cadre d'une convention de 

partenariat  

L'engagement, l'ordonnancement et le paiement des contributions financières publiques versées aux 
associations dans le cadre d'une convention de partenariat sont réalisés selon les modalités ci-après :  

            Procédure d'engagement  
     
Les services du Contrôle des Engagements de Dépenses de l'Etat (CED) sont chargés de viser 

l'engagement des contributions sur la base des décisions d'octroi des contributions publiques, 

signées par l'ordonnateur ou le sous- ordonnateur concerné.    

Les pièces devant accompagner l'engagement de la contribution publique accordée à une 

association bénéficiaire dans le cadre d'un partenariat sont les suivantes : 

- la décision d'octroi de la contribution signée par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné ; 

- La décision de désignation du comité par l'ordonnateur concerné ;  

- le procès-verbal du comité d'éligibilité pour les conventions de partenariat et lorsque la 

contribution financière publique est égale ou supérieure à 50.000 DH ; 

- la convention conclue entre l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur et l'association bénéficiaire de la 

contribution lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 50.000 DH.    

Le contrôleur des engagements de dépenses de l'Etat vérifie : 

- la disponibilité des crédits ; 

- l'exactitude de l'imputation budgétaire de la contribution ; 

- l'identification de l'association bénéficiaire par rapport à celle figurant au niveau du procès-verbal 

établi par le comité d'éligibilité ou, le cas échéant, au niveau de l'attestation de l'ordonnateur ou le 

sous- ordonnateur susvisés.    

L'engagement de la contribution ne pourra se réaliser que sur une base annuelle et devra être limité 

au montant des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances. 

Procédure d'ordonnancement ou de mandatement 
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Le dossier d'ordonnancement ou de mandatement de la première tranche à soumettre au visa du 

comptable assignataire, doit comprendre les documents ci-après : 

- le bordereau d'émission ; 

- l'ordonnance ou mandat de paiement ; l'avis de crédit ; 

- l'original et une copie de la convention conclue entre, d'une part, l'ordonnateur ou le sous-

ordonnateur et, d'autre part, l'association bénéficiaire de la contribution lorsque la contribution 

financière publique est égale ou supérieure à 50.000; 

- l'état d'engagement dûment visé par le contrôleur des engagements de dépenses ; 

- l'original et une copie de la décision d'octroi de la contribution signée par l'ordonnateur ou le sous-

ordonnateur accrédités et revêtue du visa du contrôleur des engagements de dépenses ; 

- le procès-verbal du comité d'éligibilité pour les conventions de partenariat couvrant les domaines 

prioritaires précités et lorsque la contribution financière publique est égale ou supérieure à 50.000 

dirhams ; 

- l'état de liquidation de la tranche objet de l'ordonnancement ou du mandatement établi par 

l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné selon le modèle ci-joint. 

Il reste entendu que pour l'ordonnancement ou le mandatement des tranches subséquentes, le 

dossier à soumettre au visa du comptable assignataire comprendra le bordereau d'émission, 

l'ordonnance ou le mandat de paiement faisant référence au premier paiement, l'avis de crédit et 

l'état de liquidation de la tranche subséquente objet de l'ordonnancement ou du mandatement établi 

par.l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné selon le modèle ci- joint, ainsi qu'une copie de la 

décision d'octroi de la contribution signée par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur accrédités et 

revêtue du visa du contrôleur des engagements de dépenses. 
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Modèle d'un état de liquidation des tranches de paiement 
D'une contribution de l'Etat accordée à une association 

Dans le cadre d'une convention de partenariat 
 

 
 Etat de liquidation N°…… 
 

 
 

 

 

 
 Exercice : ………… 
 

 
 

 

 
Objet de convention de partenariat : 
N° de la convention : 
Association bénéficiaire : 
Montant de la décision de contribution (*) : 
  

TRANCHES DE 
PAIEMENT 

 POURCENTAGE M O N T A N T REFERENCES DE 
      PAIEMENT 

1ère tranche (1) … %    

2ème tranche (2) …%    

(n-1)ème tranche (n-1) … %    

Nème tranche (n) … %    

Total………(a) 100 % (1+2…+n)   

Déduire les tranches précédentes déjà 
réglées................................(b) 

0,00, (1), 1+2) ou (1+…+ (n-1) 

Montant de la tranche à débloquer………………....(c) C=(a) - (b) 
 
Arrêté le présent état de liquidation à la somme © en 
……………………………………………………….……(en chiffres) 
…………………………………………………………..…. (en lettres) 
 
L'ordonnateur arrête et certifie exact 
 
(*) Montants des paiements effectués au titre des années antérieures (P.M) : 
________________________________________________________ 
 
 
 
______________ 
(1)N.B : Le montant total des tranches devra correspondre au montant du crédit de paiement engagé 
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  )5(: الميثاق الوطني للتربية والتكوين مقتطفات من  -أ
[………….] 

 
 :القسم الأول 

  المبادئ الأساسية
 وواجبات الأفراد والجماعات حقوق

 

 .13 المادة
 :لمبادئ المشار إليها تلتزم الدولة بمايلي تطبيقا للحقوق وا 
  

 [………….] 

تشجيع كل الفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته، بما  -هـ 
 :في ذلك 

  ذاتيا؛المؤسسات والجامعات المستقلة  •
  المحلية؛الجماعات  •
  المؤهل؛القطاع الخاص  •
   التكوين ؛مؤسسات الإنتاج والخدمات المسهمة في •
  ..الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوين •

[………….] 
 15 المادة

على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة، ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي  
تكوين، في إعداد وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية وال. التي تعنى بها

النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة، وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم 
  .والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة

واجبات الشراكة مع الدولة، والإسهام إلى جانبها في وبناء على هذا الوعي، تقوم الجماعات المحلية ب
مجهود التربية والتكوين، وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة، وكذا المشاركة في التدبير 

  .وفق ما جاء به الميثاق

                                                 
 (5�Y�KC��،�h�j@¹א���ME�Ï�K��MqK%א�MC�A2000א�. 
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المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية وللجماعات 
ولها كذلك . مركزة، وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثلواللامت

على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل 
  .والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية

 16 المادة

ولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها، وبأن الأسرة هي المؤسسة على الآباء والأ
التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، كما تؤثر في 

  .سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك
شاركة في التدبير والتقويم وفق ما تنص عليه  المؤسسة المدرسية واجب العناية والماتجاهوعليهم كذلك 
  .مقتضيات الميثاق

طية والجدية في التنظيم وعلى جمعيات الآباء والأولياء، بصفة خاصة، واجب نهج الشفافية والديمقرا
 والتسيير، وواجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا وشريكا ذا مصداقية والانتخابات

  .المؤسسات التربوية وتقويمها والعناية بهاومردودية في تدبير 
وللآباء والأولياء على الدولة والجماعات المحلية والمدرسين والمسيرين حقوق تقابل ما لهذه الأطراف من 

 .واجبات

 19 المادة
للتلاميذ والطلبة على أسرهم ومدرسيهم والجماعات المحلية التي ينتمون إليها والمجتمع والدولة حقوق  

 ما يشكل واجبات على عاتق هذه الأطراف، كما نصت على ذلك المواد السابقة من الميثاق، تطابق
  :إليهامضافا 
  عدم التعرض لسوء المعاملة ؛ •
  المشاركة في الحياة المدرسية ؛ •
 اسية والمهنية؛م الدر على الدعم الكافي لبلورة توجهاتهالحصول •
• ............................................................... 

  المدرسة لتجديد الوطنية التعبئة
  22المادة 

يحظى قطاع التربية والتكوين، تبعا لذلك، بأقصى العناية والاهتمام، على كل مستويات الدولة،  
والجماعات المحلية، ومؤسسات التربية والتكوين نفسها، وكل الأطراف والشركاء المعنيين، تخطيطا 

  .يما وتصحيحا، طبقا للمسؤوليات والأدوار المحددة ضمن الميثاقوإنجازا وتتبعا وتقو
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  23المادة 
عملا ذا بعد زمني عميق يندرج ضمن السيرورة التاريخية ضي إصلاح نظام التربية والتكوين يقت 

وعليه . لتقدم البلاد ورقيها، ويتطلب الحزم وطول النفس، والاستماتة في السعي لبلوغ الغايات المرسومة
هنية كل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومفإن 

فنانين، والشركاء المعنيين كافة بقطاع التربية والتكوين، وجمعيات وإدارات ترابية، وعلماء ومثقفين و
علين المصلحة العليا مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين، جا

 .للوطن في هذا الميدان الحيوي فوق كل اعتبار، وفقا لمحتوى الميثاق

 : الثانيالقسم
 مجالات التجديد ودعامات التغيير 

 : المجال لأول 
 نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي

   تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب:الأولىالدعامة 
 25المادة 

عشرية الوطنية للتربية والتكوين، المعلنة بمقتضى هذا الميثاق، سيحظى التعليم الأولي خلال ال
جميع والابتدائي والإعدادي بالأولوية القصوى، وستسهر سلطات التربية والتكوين، بتعاون وثيق مع 

 والقطاع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية
، على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أرجاء المملكة، الخاص

بتحسين جودته وملاءمته لحاجات الأفراد وواقع الحياة ومتطلباتها، مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية 
  .خاصة

................................................................................................
........................................ 

 29المادة 
تيسيرا لتعميم تعليم جيد ، وسعيا لتقريب المدرسة من روادها وإدماجها في محيطها المباشر، 

  :خصوصا في الأوساط القروية وشبه الحضرية، ينبغي القيام بما يلي
، كلما أمكن، لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والقيام   شراكة مع الجماعات المحليةإنجاز -أ

  ؛بصيانتها، على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير والمعدات الضرورية 
...............................................................................................................

.....................................................  
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  على أن يدرجوا في مشاريعهم وبطريقة تلقائية بناء حفز المنعشين العقاريين في إطار الشراكة -ج 
 مدارس في المراكز الحضرية الصغيرة المندمجة في الوسط القروي وكذا في المناطق المحيطة بالمدن ؛

، للإسهام في تعميم التعليم، على  غير الحكومية ذات الخبرة التربويةالمنظماتالاعتماد على  -د
  أساس دفاتر تحملات دقيقة ؛

بذل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي، وذلك بالتغلب على العقبات التي  -هـ 
 الفتيات، ويتعين في هذا الإطار دعم خطة التعميم ببرامج محلية إجرائية لصالح. مازالت تحول دون ذلك
   ؛، وخاصة المدرسين والمدرسات والأسر والفاعلين المحليينمع تعبئة الشركاء كافة

...........................................................................................
...................................... 

 ومحاربة الأميةالتربية غير النظامية  : الدعامة الثانية
  محاربة الأمية

 33المادة 
أي  31للقيام بعملية وطنية شاملة لمحاربة الأمية الوظيفية بالنسبة للفئة الأولى، المشار إليها في المادة 

 عبر الغرف و الجمعيات المهنية، على الصعيد الجهوي إشراك المشغلين،ينبغي ، العمال والعاملات
 في المائة 50ت العشر  المقبلة إلى تقليص نسبة الأمية وسط هذه الفئة من للسعي في أفق السنوا والمحلي،

ويتطلب بلوغ هذا الهدف توظيف مختلف الإمكانات المتوافرة من مدارس .  في المائة 10حاليا إلى أقل من 
 .ميةومراكز ومعاهد، ووضع الكتب الملائمة، وكذا تكوين المكونين في مجال البيداغوجية الوظيفية لمحو الأ

 34المادة 
بالنسبة للراشدين الذين لا يتوافرون على شغل قار و منتظم، ولا سيما الأمهات، ينبغي أن  

تكون أنشطة محاربة الأمية مرتبطة بعمليات التنمية القروية أو تنمية المناطق شبه الحضرية، على أن تكون 
اة العملية من صحة إنجابية ووقائية، وتربية أداة داعمة لهذه العمليات، ومرتبطة بمهام المستفيدين في الحي

   .للأطفال، وتدبير لشؤون الأسرة
 اللامركزية والشراكة في التربية 

 غير النظامية وفي محو الأمية
 37المادة 

  :لتحقيق الغاية المذكورة أعلاه،  ينبغي تبني استراتيجية وطنية متماسكة قوامها
كلفة بتخطيط البرامج والإشراف على إنجازها، مع اعتماد دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية الم 

   بين جميع المتدخلين ؛ الشراكة المحليةفي  الإنجاز  بتشجيع اللامركزية واللا تمركز 
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 المدارس والمؤسسات التعليمية والتكوينية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، والفعاليات تعبئة 
لهياكل وإحداث الآليات اللازمة لإنجاز هذا العمل الوطني ، مع رصد الاعتمادات ووضع االمحلية

  .على الصعيدين المحلي والجهوي

  السعي إلى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي  :الثالثةالدعامة 
 40المادة 

تتسم كل السيرورات التربوية، ومن ثم كل مؤسسات التربية والتكوين، إلى جانب بعدها المدرسي  
وسيطبق هذا المبدأ وفق منهج تدريجي تتحدد سبله كما . والأكاديمي أو النظري، بجانب عملي معزز

 :يلي
................................................................. 

بما في ذلك ( التعليم العام بنيات  يرتكز على اقتسام المسؤولية وممارستها المنسقة بينإقامة تعاون 
الاستغلال المشترك و الأمثل للتجهيزات والمختبرات  بغية والتكوين المهني، والتعليم التقني )معيالجا

 ؛  من الميثاق 159 و 158طبقا  للمادتين  والمشاغل المتوافرة
 على أوسع نطاق بين المؤسسات التربوية و التكوينية والمقاولات والتعاونيات تشجيع التعاون 

من    51 إلى 49وفق المواد  للتمرس والتكوين بالتناوب إطار عقودى، في  والقروالحرفيين بالمدن
   مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية المطلوبة ؛الميثاق

على عالم الشغل والثقافة و الفن والرياضة والبحث العلمي انفتاح مؤسسات التربية والتكوين  
  .والتقني

 شبكات التربية والتكوين
 41المادة 

لطات المكلفة بالتربية والتكوين، بكيفية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار توزيع المؤسسات تسهر الس 
وترتكز على اتفاقيات ، وطاقاتها، على نسج شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين  المحلي والجهوي

ده  في عل كل مؤسسة تقوم بما تجيلج، يتم بموجبها تنظيم الأنشطة التربوية وتوزيعها ومساطر دقيقة
  .تكامل مع المؤسسات المرتبطة بها أو المجاورة لها

.............................................................................................. 
 انفتاح المدرسة على محيطها وعلى الآفاق الإبداعية

 48المادة 
 التي بإمكانها الإسهام في والخاصة وميةالمؤسسات العم مؤسسات التربية والتكوين مع تتعاون 

 : تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم وذلك بـ
 تبادل الزيارات الإعلامية والاستطلاعية ؛ 
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  تنويع المعدات والوسائل الديداكتيكية ؛ 
  تنظيم تمارين تطبيقية وتداريب توافق سن المتعلمين ومستواهم الدراسي ؛ 
كتجريب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو طرائق (تكوينية التعاون على تنظيم أنشطة تربوية و 

 ). غير ذلكتشكيلية أوتكنولوجية، أو إبداع و عرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو 
 

 التمرس والتكوين بالتناوب
 50المادة 

يتم التكوين بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بين المقاولة ومؤسسة التربية والتكوين، مع  
 يتم تشجيعها و اتفاقيات للشراكة بموجب وينظم هذا النمط من التكوين. ظ المتعلمين بوضعهماحتفا

 .المدرسة الإعدادية إلى التعليم العالي  منتطويرها على جميع المستويات،
 51المادة 

، في يشجع التكوين بواسطة التمرس و التكوين بالتناوب  بين المقاولة ومؤسسة التربية و التكوين 
 بين السلطات المكلفة بالتربية والتكوين على الأصعدة المركزية والجهوية ر شراكة منظمة ومستديمةإطا

وتشتمل . والمحلية، وبين غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة وكل الهيئات المهنية المعنية
وانين الشغل بصفة عامة، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتمرس، سواء بصفة خاصة أو في إطار ق

   :التنظيمات المتعلقة بالتكوين بالتناوب، على مقتضيات ملائمة لتحقيق الأهداف الآتية
 أعلاه، في التمرس والتكوين بالتناوب، والعناية بهما تخطيطا  المذكورينللشركاءلإسهام الفعال ا  ) أ

  ؛وتسييرا وتقويما على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي 
قاسم المسؤولية والعمل المنسق المتضامن بين مؤسسات التربية والتكوين ومقاولات الاستقبال في ت ) ب

مجالات التنظيم، وتوزيع مناصب التمرس، والإشراف على التكوين والتدرج البيداغوجي وتقويم 
  المكتسبات المهنية لكل متمرس أو متدرب في إطار التكوين بالتناوب ؛

أمين، تحت مسؤوليات الدولة من أجل حماية المتمرسين والمتدربين وضع نظام خاص للت )ج 
بالتناوب، وكذلك حماية تجهيزات مقاولات الاستقبال ضد الأخطار المرتبطة مباشرة بهذين النمطين 

  .من التكوين، وذلك من أجل إشاعة الثقة الضرورية لتطويرهما
 التكوين المستمر

 53المادة 
 بجميع المجموعات، سواء تلك التي هي قيد التوظيف أو المهددة بفقد يعنى نظام التكوين المستمر

التكوين المستمر كي يشمل ومن هذا المنطلق، يجب تطوير أنماط مختلفة من ) . نظام التحويل(وظائفها 
مأجوري المقاولات العمومية والخاصة، وموظفي الإدارات والجماعات المحلية، وكذا المجموعات التي تعاني 

 . في التأهيلالنقص تهميش أومن ال
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 54المادة 
يتطلب تنوع القطاعات المهنية وخصوصيات كل قطاع من حيث تنمية الكفايات المرتبطة بكل مهنة، 

  يتلاءم مع كل شعبة مهنية على المستوى الوطني وعلى المستوى المستمر نظام تعاقدي للتكوينإرساء 
روي والفلاحي، كما يحدث نظام لاعتماد المكتسبات  عناية خاصة لحاجات العالم القوتولي. الجهوي

   . للقطاعات المهنية في تدبير حاجاتها من الكفاياتالإشراك التدريجييمكن من 
 56المادة 

يتمفصل نظام التكوين المستمر بناء على منطق السوق الذي يعد وحده القمين بمواكبة حاجات  
على اندماج أقوى ذا النظام مؤسسات التربية والتكوين ويشجع ه. المقاولات من الكفايات بطريقة فعالة

كما يحفز على تنمية وحدات للتكوين المستمر والاستشارة .  مع المقاولات والإداراتفي مجال الشراكة
 .باعتباره مجالا للتكوين  العمل بمقرعلى مستوى الجمعيات المهنية،  وييسر كذلك  الاعتراف 

 وثيق بين كل من الدولة بتعاونستمر من حيث التوجيه والتقويم وسيتحقق ضبط نظام التكوين الم
والغرف المهنية والمأجورين، وترصد موارد لدعم الفاعلين في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بتكوين 

  .ير هندسة التكوين المستمرسالمكونين وبم
 57المادة 

تسم بروح التعبئة يت الموجودة يستند إصلاح نظام التكوين المستمر على قانون يعتمد الآليا 
 تهم على اتفاقيات جماعية، بتوفير رصيد زمني تكويني يتم تدبيره في إطار مهني،  بناء بادرة الشخصيةالمو

  : وسيحدد هذا القانون أساسا .الشركاء الاجتماعيونجميع الشعب المهنية  يتفاوض عليها 
  حق وواجب التكوين مدى الحياة ؛ 
  الاعتراف بالمكتسبات، اعتمادا على كشف لحصيلة الكفايات ؛صلاحية التأهيلات و 
  إدماج مفهوم اقتصاد الزمن والتكوين في السيرورة المهنية ؛ 
  التكوين التناوبي للأشخاص الذين هم  قيد التشغيل ؛ 
الكلفة (المخصصة  لتمويل عمليات التكوين ) بما فيها إسهام ا لمأجورين(الإجراءات والموارد  

   ؛)والأجورالمباشرة، 
رصد الحاجات في مجال التكوين المستمر، من أجل توقع متطلبات القطاع المنتج من لآليات  

  .الكفايات
  58المادة 

تمنح لتشجيع عمليات التكوين المستمر موارد قارة مكونة من معونات الدولة ومن جزء من  
  . كون من الدولة والمشغلين والمأجورينوتشرف على تدبير هذه الموارد لجنة ثلاثية تت. رسم التكوين المهني

  .وتشكل هذه الموارد دعامة لمواكبة حاجات المقاولات في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية
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 الرفع من جودة التربية والتكوين: المجال الثالث 

  مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية  : السابعة   الدعامة

  مج والمناهجلبراا 

  107 المادة
بتنسيق وتشاور وتعاون مع     تقوم سلطات التربية و التكوين بتنظيم عملية مراجعة البرامج والمناهج           

  .كل الشركاء التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين
................................................................................................

........................................  

   استعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية  : الثامنة  الدعامة   
  109المادة 

................................................................................................
........................................  

 المؤسسات وينبغي لرؤساء". عيد المدرسة"يعد يوم افتتاح المدرسة يوم عيد يطلق عليه اسم  -ج 
أن  وشركاء المدرسة من الأوساط الاقتصادية والإدارية والاجتماعيةوالمدرسين والأسر والمتعلمين، 

  . يعملوا على إنجاح الاحتفال به وإبراز معانيه
................................................................................................

........................................  
  استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل   : العاشرة  الدعامة

  119المادة 
................................................................................................

........................................  
السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص، بالاستفادة من مصادر المعلومات، وبنوك المعطيات، وشبكات 
التواصل مما يسهم، بأقل تكلفة، في حل مشكلة الندرة والتوزيع غير المتساوي للخزانات والوثائق 

 .المرجعية

 مع الفعاليات ذات إطار الشراكة، في هذا المنظور، ستعمل السلطات المكلفة بالتربية والتكوينومن 
على التصور والإرساء السريعين لبرامج للتكوين عن بعد، وكذا على تجهيز المدارس الخبرة، 

ضمار، بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، على أن يتم الشروع في عمليات نموذجية في هذا الم
  .، من أجل توسيع نظامها تدريجيا2001 – 2000ابتداء من الدخول المدرسي والجامعي 
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   تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي : الحادية عشرة   الدعامة

  123المادة 
 ، في تجربة رائدة 2001- 2000 تشرع سلطات التربية والتكوين، ابتداء من الدخول المدرسي 

ذجية يلتحق بها المتفوقون من التلاميذ الحاصلين على دبلوم  التعليم الإعدادي، لإحداث ثانويات نمو
 . حسب مقاييس تربوية محض، بهدف إطلاق دينامية الحفز والسباق البناء نحو الجودة والتفوق

ويراعى في ذلك فتح مؤسسة واحدة على الأقل من هذا النوع على صعيد كل جهة، وجعل عدد 
  .  العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي بالجهةالمؤسسات يتناسب مع

تلتزم كل مؤسسة ترغب في ذلك وتستجيب لشروط محددة، من حيث الموقع والتجهيز والتأطير، 
، بتحقيق أهداف كمية ونوعية مضبوطة في مجال التربية والتكوين، وضمان دقيقة اتفاقية برنامجيةبمقتضى 

  .التفوق للمتخرجين منها
................................................................................................

ويتعين في ضوء تلك التجربة، تدقيق المقاييس والمساطر التي  ........................................
  مع الحرص على أن ،نوياتيجب اتباعها والهيئات التي سيخول لها البت في طلبات الاستقلال الذاتي للثا

 . ومستقلةصبغة شراكيةتكون هذه الهيئات ذات 

  إنعاش الأنشطة الرياضية   : الثانية عشرة  الدعامة
 والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية

  132المادة 
الجامعية،  تحدث هيئات جهوية للبحث والتقويم وتطوير التربية البدنية، والرياضة المدرسية و

، القطاعات و تضم هذه الهيئات إلى جانب قطاع التربية والتكوين. والرياضة الوطنية بصفة عامة
وكذا ) الشبيبة والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية(الحكومية الأخرى المعنية 

والصحة، والشخصيات ممثلين عن الجمعيات والجامعات الرياضية، والمؤسسات ذات الصلة بالرياضة 
  :وتحدد مهام هذه المؤسسة في . ذات الدور الرياضي البارز على المستوى الوطني والجهوي

القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية، مهنية وتقنية، تهدف إلى معرفة المواصفات النفسية والاجتماعية  
الرياضية لدى الناشئة، والبيولوجية للأطفال المتمدرسين، وإنتاج مقاييس وأدوات لتقويم القدرات 

واكتشاف المواهب، وتطوير برامج الدراسة والتدريب في مختلف التخصصات الرياضية، وإنتاج 
  معينات ديداكتيكية للمدرسين والمدربين الرياضيين ؛

تقديم الاستشارة الهادفة إلى حل المشاكل الناجمة عن ممارسة التربية البدنية والرياضة، لفائدة  
  ة والتكوين والجمعيات والجامعات الرياضية ؛مؤسسات التربي
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تقويم مكتسبات التعلم الرياضي والبرامج والمؤسسات، ووضع برامج واستراتيجيات بيداغوجية  
  جديدة ؛

السهر على إحداث مركبات للرياضة على الصعيد الجهوي تستعمل من لدن المؤسسات  
ف على تدبيرها هيئة متعددة الاختصاصات، التعليمية، بما في ذلك الجامعة، وجمعيات الشباب، وتشر

 تتكون من ذوي الخبرة في ميدان التربية والرياضة والتدبير والعمل الجمعوي ؛

الإسهام في تكوين الأطر الرياضية من مكونين ومدربين وحكام، والعمل على وضع وحدات  
 .في ذلك والمؤسسات التي تعبر عن رغبتها لفائدة الأطرلاستكمال التكوين والخبرة 

 

 البشرية الموارد :الرابعالمجال 

حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها،وتحسين ظروف عملها، ومراجعة : الدعامة  الثالثة عشرة
  مقاييس التوظيف والتقويم والترقية

 التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين

 136المادة 
................................................................................................

تنظم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة  ........................................
للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء 

وص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد الشركاء ومقترحاتهم بخص
  .والاجتماع والثقافة

وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز قريبة من المستفيدين وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات 
 .التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة

 ئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاكحفز هي

  138 المادة

تحسين الوضعية الاجتماعية : يتم حفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية بالاعتماد على ركائز ثلاثة  
للمدرسين، والاعتراف باستحقاقاتهم، ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية 

  .والتكوين
  

  بتعبئة الموارد والوسائل 2001-2000لتربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية تقوم سلطات ا - أ 
اللازمة، بما في ذلك تخصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيير، وكذا حشد طاقات التنظيم والتدبير 
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تداد التراب الفعالة، لتحقيق نهضة فورية وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين، على ام
الوطني بإسهام كل الشركاء الاجتماعيين، من خلال إصلاح الهياكل والأنظمة الاجتماعية القائمة 

  .وتفعيلها،أو إحداث هياكل ملائمة وفعالة
................................................................................................

........................................ 

 

  تحسين الظروف المادية والاجتماعية:   الدعامة  الرابعة عشرة 
  للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة

 
  تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين

 139 المادة

قاء، وخاصة منهم تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامركزية، مع إشراك الفر
الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع 

 .نطاق، خصوصا في الوسط القروي
................................................................................................

........................................ 

 العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة

  142 المادة

رعيا لحق الأشخاص المعوقين، أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة، في  
التمتع بالدعم اللازم لتخطيها، تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية 

كيفة وتزويدها بأطر خاصة تكوين، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج  موال
  .اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العمليةلتيسير 

ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين 
   .لطات الحكومية الأخرى المعنية، والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكنوالس

  143 المادة

تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية، وتجهز وتؤطر على نحو  يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات  
لمؤسسات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة وا

الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية 
  .والطبية
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................................................................................................
........................................ 

    

 التسيير والتدبير: لخامس المجال ا
   

 إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين  : الدعامة  الخامسة عشرة

 144المادة 

................................................................................................
يا لتيسير الشراكة والتعاون الميداني مع كل الأطراف  وسع........................................

 . الفاعلة في القطاع أو المعنية به، من حيث التخطيط والتدبير والتقويم
وحرصا على ضرورة إطلاق المبادرات البناءة، وضبط المسؤوليات في جميع أرجاء البلاد لحل 

المؤسسات التعليمية والتكوينية، والنهوض المشكلات العملية للقطاع في عين المكان، بأقرب ما يمكن من 
  .بها بصفة شاملة وعلى النحو المقصود بالإصلاحات المتضمنة في الميثاق

تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسريع بلورة نهج اللامركزية 
 . ومسؤولية عاجلةواللاتمركز في هذا القطاع، باعتباره اختيارا حاسما واستراتيجيا،

  146 المادة

وسيعها لتصبح سلطة جهويـة على صعيد الجهة، تتم إعادة هيكلة نظام الأكاديميات  الحالية وت
بالاختصاصات الموكولة  لتضطلع والتكوين، لامتمركزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة،للتربية 

 :الميثاق، مضافا إليها ما يلي  من 162 الجهوي بمقتضى المادة لها على المستوى
• ........................................................................... 

تتبع مشاريع البناء والتجهيز التربويين، على أن تفوض عمليات إنجاز البناء لهيئات إدارية أخرى 
 مؤهلة، في إطار اتفاقيات ملائمة ؛

• ........................................................................... 

شراكة مع الهيئات  الجهوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإنجاز مشاريع تروم لا
  ؛...ازدهار التربية والتكوين في الجهة

• ...........................................................................  

 :لى مستوى تنظيم السلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها، تتخذ الإجراءات التالية ع
  يشارك لزوما  في مجالس الأكاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن كل الفاعلين في –أ 

  .................................................القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شركائهم
...............................................................................  
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 تنويع أنماط  البنايات والتجهيزات ومعاييرها وملاءمتها لمحيطها وترشيد: الدعامة  السابعة عشرة
 ااستغلالها، وحسن تسييره

 
   

  158 المادة

 التربية والتكوين استغلال البنايات والتجهيزات الموجودة في هذا يستلزم المجهود الوطني في مجال  
  .المجال، إلى أقصى حد لطاقتها، اعتمادا على مبدإ تعدد الوظائف والتدبير الأمثل لأوقات الاستعمال

مكان استغلال بنية تحتية معينة في وظيفة وحيدة ويتم إيقصد بتعدد الوظائف عدم اختزال  -أ 
  :بينها من  للتربية والتكوين مع الاحترام التام لمهمتها الأساسية في وظائف متعددة،استعمال كل مؤسسة

  استقبال المؤسسة لأسلاك مختلفة للتربية و التكوين لتعويض خصاص قائم، أو على سبيل التناوب ؛ •
  استقبالها لبرامج التكوين المستمر ؛ •
  الأمية؛و عمليات الدعم التربوي أو محاربة التعاقب بين التربية النظامية و التربية غير النظامية،  •
 .تهيئة المؤسسة خصيصا لاستضافة العروض العلمية و الفنية والتكنولوجية وغيرها •

• ...........................................................................  

 :طلبات الآتية يشترط في كل بناية جديدة في قطاع التربية والتكوين الاستجابة للمت -

  تقريبها أكثر ما يمكن من السكان المعنيين ؛ •
  إدماجها في إطار الحياة الجماعية ؛ •
إدراجها ضمن مشروع للتنمية المندمجة، قائم على استثمار الدولة والجماعات المحلية والخواص في  •

 .ادية معينة اء الشروب وكهرباء ومرافق صحية ومشاريع اقتصنيات التحتية من طرق وتزويد بالمالب
• ....................................................................  

 الشراكة والتمويل: المجال السادس 
 حفز قطاع التعليم الخاص، : الدعامة الثامنة عشرة 

 وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق

  165 المادة

وره كاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي، تتخذ  بدالقطاع الخاص تشجيعا لاضطلاع 
 :، الإجراءات الآتية من الميثاق  164الدولة، وفق المادة 
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 وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما، –أ 
تائج التربوية للمؤسسة المستفيدة شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية، في ضوء التقويم المنتظم للن

  ولتدبيرها الإداري والمالي ؛
 التي تستثمر كل فائضها في  تطوير التعليم المؤسسات التعليمية ذات النفع العامتشجيع إنشاء  -ب 

ويمنح هذا التشجيع شريطة خضوع المؤسسات المعنية . ورفع جودته، وذلك بإعفائها كليا من الضرائب
  ؛ة والمالية الصارمة، كما يتم التجديد السنوي لهذا الامتياز في ضوء تقويم المؤسسةللمراقبة التربوي

 حسب ،أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق، على مستوى التعليم الأولي -ج 
   ؛وتحملات محددة بدقة معاييروعلى أساس احترام ، أعداد الأطفال المتمدرسين بها

بية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق تكوين أطر التر -د
  ؛ مضبوطبمقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر تحملاتبشروط تحدد 

استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة  -هـ
ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية  كذلك وفق شروط تحدد ،لفائدة أطر القطاع العام

 .المستفيدة المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة
 

 تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها:  الدعامة التاسعة عشرة 
 

  168 المادة

تطبيقه في حيث إن التدبير الأمثل للموارد المتاحة مبدأ أساسي، في جميع المجالات، فيلزم بالأحرى 
ولتحقيق هذا . ميدان التربية والتكوين، مع التقيد بأقصى درجات الفعالية والنجاعة في التدبير المالي

  :الهدف الحيوي يلزم 
ترشيد الإنفاق التربوي بمراجعة معايير البناء والتجهيز وأنماطهما، وإعادة انتشار الموارد البشرية مع  -أ

 ذات الخبرة في تعميم ساليب الشراكة مع المنظمات غير الحكوميةونهج أمراعاة ظروفها الاجتماعية 
واعتماد التعليم، خصوصا في الوسط القروي، وتدعيم اللامركزية، وتقليص ثقل الدواليب الإدارية،

 .، كما جاء في مختلف دعامات هذا الميثاقالتدبير والمراقبة بالمشاركة

 169 المادة

جي للإنفاق التربوي على جميع المستويات، تتطلب تعبئة الموارد وموازاة مع الترشيد الشامل والمنه
الكافية والقارة الأخذ بمبدإ تنويع موارد تمويل التربية والتكوين، وذلك بهدف إنجاح كل التوجهات 

 .النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع إلى المستوى المطلوب 
ين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة ويقتضي تنويع موارد التمويل إسهام الفاعل

  .وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة
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 171 المادة

، في والتكوين وبشراكة  مع سلطات التربية في إطار اختصاصاتها، ، تسهم الجماعات المحلية 
 : وخاصة فيما يلي ،استطاعته  كل حسب،العبء المالي الناتج عن تعميم التـعليم الجيد

وفق ) من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة (بالتعليم الأولي ، الاضطلاع، كلما أمكن–أ 
 على أن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا ،البرامج وشروط التأطير التي تعتمدها الدولة

   حسب عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس في هذا المستوى ؛،الغرض
تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محلات جاهزة الإسهام في  -ب
 وكلما أمكن مع ، بشراكة مع الدولةبناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتهاأو، وملائـمة

  .المنظمات غير الحكومية المعتمـدة من لدن السلطات الوطنية أو الجهوية للتربية والتكوين
 172 المادة

قاولات، علاوة على رسم التكوين المهني الذي تؤديه، فضاء للتكوين وطرفا فاعلا فيه، تعد الم 
باستقبالها للمتمرسين والمتدربين، وبانخراطها في عقود شراكة مع مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي 

لإشراف على ذات التخصصات المرتبطة بمجال نشاطها الاقتصادي التقني والصناعي ، وبإسهامها في ا
  .تدبير تلك المؤسسات ودعمها

  

  173 المادة

 في المستويين الثانوي والعالي، باعتبارها ،سعيا لتغيير العلاقة وتجديدها بين المؤسسات التعليمية 
 فإن إقرار إسهام الأسر يراد منه بالأساس ، وبين المستفيدين منها من جهة أخرى، من جهة،مرفقا عموميا

  . ممارسا لحقوقه وواجباته في تدبير وتقويم نظام التربية والتكوين وتحسين مردوديته،اجعلها شريكا فعلي
  :وفي هذا المجال، يجدر تأكيد ثلاثة مبادئ أساسية 

 وتضمن ،إن الدولة تتحمل القسط الأوفر وتضطلع بالدور الأكبر في تمويل التعليم: المبدأ الأول 
 تعميم التعليم ،من الميثاق 170المذكورة في المادة على الخصوص، علاوة على باقي مسؤولياتها، 

 ،الإلزامي من سن السادسة حتى متم سن الخامسة عشرة وشروط تمويله لفائدة كل الأطفال المغاربة
  . حسب ما لها من استطاعة،بتشارك وتعاون مع الجماعات المحلية

....................................................................................................................... ......

............................................................  
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 جمادى الأولى 6صادر في ال 2.02.382 ـرسوم رقم بعض مقتضيات الم -ب
  .  )6(يةبشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطن )2002 يوليو17(1423

  

 المادة الأولى
تناط بوزارة التربية الوطنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،مهام إعداد 

الأقسام  ووتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوين الأطر التعليمية
بالتعليم كما تسهر على الارتقاء ، ادة التقني العاليالتحضيرية لولوج المدارس العليا وأقسام تحضير شه

  .المدرسي الخصوصي في هذه المجالات 
وتقوم كذلك بإعداد سياسة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير الممدرسين أو 

  .المنقطعين عن الدراسة
  4المادة 

  :  تشتمل الإدارة المركزية على 
   الكتابة العامة ؛-
 المفتشية العامة للتربية والتكوين؛  -
    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات ؛-
   مديرية المناهج ؛-
    المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب؛-
    مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية ؛ -
  ؛  مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط-
    مديرية إدارة منظومة الإعلام ؛-
  مديرية الشؤون القانونية و المنازعات؛  -
    مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات؛-
   مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر؛-
  مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛  -
  .  قسم الاتصال -
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 22المادة 
 

  : رية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التاليةتناط بمدي
 ؛ تحيينهادخل الوزارة والعمل على الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات ت-
  ؛ إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة-
لمجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  تقديم الخبرة والمساعدة اللازمة في ا-

ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها 
  العمل؛

 على المصالح المركزية للوزارة وعلى  والتكوينجال التربية تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بم-
  الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين ؛

   ؛ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة  -
 المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة  تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها، و تتبع-

  لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية ؛
  تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية؛ -
  . إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي-

  23المادة 
  : من مديرية الشؤون القانونية والمنازعاتتتكون  

  : ويضم  ،التشريعية والتنظيميةقسم النصوص * 
   مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة؛-                   
  ؛مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة -                   
  . مصلحة الأنظمة المهنية -                   

................................................................................................
 ..................................... 

 28المادة 
  : المهام التالية ،درسي الخصوصيبمديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المتناط 

  إعداد برامج التعاون بتشاور مع المصالح الأخرى للوزارة ؛ -
  لسنوية؛ تتبع تنفيذ برامج التعاون وإعداد التقارير ا-
   السهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛-
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 تتبع ومواكبة برامج العمل في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة القاطنين -
  بالخارج بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية؛

  .تتبع مشاريع الشراكة مع الجمعيات -
  29المادة 

  :  من مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصيون تتك
  :قسم التعاون، ويضم * 

  مصلحة التعاون ؛ -
  مصلحة تتبع برامج التعاون اللامتمركزة؛ -
  . مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج-

  :قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ويضم * 
  مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي؛ -      
  .مصلحة تأطير وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي -     

  . مع الجمعيات مصلحة الشراكة  *
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  :ادرات الشراكة  حول مب2002 مايو 10 بتاريخ 59المذكرة رقم   - ج
  

 2002  مايو 10: الرباط في                                                   المملكة المغربية        
 وزارة التربية الوطنية  
  

  59: مذكرة رقم                            

  إلى

  للتربية والتكوين  السادة مديري الأكاديميات الجهوية
  ونواب وزارة التربية الوطنيةنائباتالسيدات والسادة 

  
   .حول مبادرات الشراكة: الموضوع  

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله ،        
 بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 07.00 وبعد ، فتفعيلا لمقتضيات القانون رقم  

، والقاضي بمنح ) 2000 ماي 19 (1421صفر من 15تاريخ  ب1.00.203الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
هذه المؤسسات العمومية صلاحية القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين 

  .بالجهة 
عم هذه المبادرات التي من شأنها أن تساهم في انفتاح الأكاديميات على محيطها والتفاعل مع وبغية د 

مختلف مكوناته ، وحرصا من هذه الوزارة على إرساء مسطرة واضحة ومتكاملة تمكن من تحقيق 
  .الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات 

كومية المكلفة بالتربية الوطنية في هذا المجال وانسجاما مع مبدأ الوصاية والمراقبة المخولة للسلطة الح
 لزوما للموافقة المسبقة لهذه السلطة ، كل الاتفاقيات  ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه يجب أن تخضع

المزمع إبرامها مع مختلف الفرقاء والتي تتضمن بعض مقتضياتها بنودا تلزم الأكاديميات الجهوية للتربية 
متلكات المنقولة منها والعقارية التابعة لملك الدولة الخاص ، أو بوضع الموظفين والتكوين بتفويت الم

  .والأعوان المنتمين إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية رهن إشارة الأطراف المتعاقدة 
ولبلورة هذا التوجه ، فإني أطلب منكم تضمين كل اتفاقية للشراكة بنذا خاصا ينص صراحة 

  .كانية دخولها حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن سلطة الوصاية على عدم إم
ولهذه الغاية ، يتعين إحالة جميع الاتفاقيات المزمع إبرامها استقبالا على مديرية الشؤون القانونية 

   .والمنازعات ، والسلام
  ةوزير التربية الوطني                                      

ساعفعبد االله 
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اديميات الجهوية قيات الشراكة المبرمة من لدن الأك بشأن تأطير اتفا2005 فبراير 3 بتاريخ 02المذكرة رقم  - د 
 :للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والمحلية

  

  2005 فبراير 03: الرباط في                           المملكة المغربية        
  والتعليم العاليوزارة التربية الوطنية 

  ن الأطر والبحث العلميـوتكوي
  قطاع التربية الوطنية      

 الكتابة العامة                  
       

 02: مذكرة رقم            
  إلى 

  :السيدات والسادة 
   ؛ مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين -

 .نائبات و نواب الوزارة 
  

أن تأطير اتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ش :الموضوع     
  .ومصالحها الإقليمية والمحلية

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله ،
 للتربية والتكوين   إلى الأكاديميات الجهوية07.00وبعد، لقد أسند المشرع بموجب القانون رقم   

ت عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مجموعة من المهام باعتبارها مؤسسا
من بينها القيام بمبادرات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية 

ة، شأنها في ذلك شأن إنجازالمشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهوالثقافية، بهدف 
 2.02.376 استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم المؤسسات التعليمية التي أصبحت تتمتع بأهلية التعاقد،

  .سسات التربية والتعليم العمومي بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤ2002 يوليو 17الصادرفي 
ية الضرورية، تم إصدار المذكرة رقم وسعيا وراء تقنين مجال الشراكة وإحاطته بكل الضمانات القانون

 حول مبادرات الشراكة، والتي حددت أساسا المسطرة الواجب احترامها عند 2002 مايو10 بتاريخ 59
إبرام هذا النوع من العقود من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال التأكيد على 

 لسلطة الوصاية، كلما تضمنت بعض مقتضياتها بنودا تنص ضرورة عرضها لزوما على الموافقة المسبقة
على إلزام هذه المؤسسات بتفويت الممتلكات المنقولة أوالعقارية التابعة لملك الدولة الخاص، أو بوضع 

  . الموظفين والأعوان المنتمين إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية رهن إشارة الأطراف المتعاقدة
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المذكرة، إلى ضرورة إحالة جميع مشاريع الاتفاقيات على مديرية الشؤون القانونية كما دعت نفس 
  .والمـنازعات للاختصاص

غير أنه، وعلى الرغم من التأطير القانوني للمجال المذكور، فقد لوحظ أن بعض اتفاقيات الشراكة 
دد، فضلا عن تنصيصها على  المسطرة الجاري بها العمل في هذا الص  يتم إبرامها واعتمادها دون احترام

مقتضيات منافية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يجعلها مجانبة للصواب وللقانون 
      .على حد السواء، و بالتالي قابلة للإلغاء

ولمعالجة هذه الوضعية، وانطلاقا من اعتبار الشراكة مؤشر أساسي لتقدم اللامركزية واللاتركيز 
التربية الوطنية وإحدى أهم تجليات وظيفة المؤسسة التعليمية في التنمية الاجتماعية والإقتصادية بقطاع 

المستدامة، فضلا عن دورها في تعبئة الموارد المادية والمالية والبشرية القمينة بالمساهمة في إصلاح المنظومة 
 السالفة الذكر، إلى 59المذكرة رقم التربوية، فإني أدعوكم، بالإضافة إلى الحرص على احترام مقتضيات 

    :التقيد بالمقتضيات التالية
 ومصالحها  والتكوين لدن الأكاديميات الجهوية للتربيةبالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من  -)1

  :الإقليمية
و  يتعين إحالة كل مشروع اتفاقية شراكة تتضمن بنودها مقتضيات تتعلق بتفويت الممتلكات أ-

بوضع الموظفين رهن إشارة الأطراف المتعاقدة، على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قصد دراستها 
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،  وتقويم جوانبها القانونية للتأكد من مدى مطابقتها
  ؛وذلك حتى يتسنى عرضها على تأشيرة سلطة الوصاية

عين إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة المزمع إبرامها مع الجمعيات المحدثة بصفة  وموازاة مع ذلك، يت-
قانونية، على مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، قصد التأكد من مدى ملاءمة 

  برمجة فيها، مع استراتيجية الوزارة في مجال الشراكة؛أهدافها والأنشطة الم
ريع اتفاقيات الشراكة بالقوانين الأساسية للجمعيات والمنظمات والهيئات  العمل على إرفاق مشا- 

   .إذا كانت هذه الأخيرة طرفا فيها
  :بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن المؤسسات التعليمية -)2
 المشار 2.02.376فانطلاقا من الأدوار الجديدة التي أنيطت بالمؤسسات التعليمية، بمقتضى المرسوم رقم  

إليه أعلاه، والذي جعل منها مؤسسات مؤهلة لتلقي الدعم التقني أوالمادي أوالثقافي من لدن هيئات عامة 
أوخاصة في إطاراتفاقيات الشراكة، وحتى تتم هذه العملية في ظل احترام الإطار القانوني الجاري به 

  : فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات التالية   العمل،
  ؛ مشروع الاتفاقية على مجلس تدبير المؤسسة المعنية لإبداء الرأيعرض -



�K¦KC&¹א�ME�j�K?א��¹·H7א��M�Y�W� 
- 55 - 

 

الجهوية  ضرورة عرض مشروع الاتفاقية الموقعة من قبل مدير المؤسسة على موافقة مدير الأكاديمية - 
  للتربية والتكوين المعنية، قبل الشروع في تنفيذها؛

عنية، على مديرية الشؤون القانونية  هذه الاتفاقيات من طرف الأكاديمية الم إحالة مشاريع - 
    .والمنازعات للاختصاص

والجدير بالإشارة، أنه يتعين وجوبا عرض جميع مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها مع جهات أجنبية 
على مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم ...) جمعيات، منظمات حكومية وغير حكومية محلية أو دولية،(

  .، قصد إبداء الرأي في مضامينها وعرضها على مسطرة المصادقةالمدرسي الخصوصي
وفي نفس السياق، وحرصا على توحيد واستكمال الجوانب الشكلية للاتفاقيات المزمع إبرامها من 

 مشاريع   للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية أو المحلية، فيجب أن تتضمن قبل الأكاديميات الجهوية
   :ناصر التاليةهذه الاتفاقيات الع

الديباجة، ويتعين أن تتضمن الإشارة إلى المرجعيات القانونية المؤطرة في حالة توفرها، وكذا بعض  -
مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، وكل العناصر التي من شأنها أن 

  تدعم الإطار العام للاتفاقية؛
  قية؛الهدف العام للاتفا   -
   التزامات الطرفين؛   -
   طرق وآليات تنفيذ وتفعيل الاتفاقية؛   -
   مدة الاتفاقية وطريقة إنهائها أوفسخها أو تعديلها؛   -
  ..  كيفية حل التراعات الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية   -

التي تستحقها، علما ونظرا لأهمية مجال الشراكة، فالمرجو منكم العمل على إيلاء هذه العملية العناية 
أن مصالح مديريتي الشؤون القانونية والمنازعات والتعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ستبقى 

 إبرام هذا النوع من العقود في ظل  رهن إشارتكم لتقديم الخبرة والاستشارة والمساعدة اللازمة، حتى يتم
ل من جهة، وانسجام كامل واستراتيجية الوزارة في مجال احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العم

  .مبادرات الشراكة من جهة ثانية، والسلام
  عن الوزير وبتفويض منه                                                                 

  أحمد المريني : اتب العام  الك                                                                           
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    حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية2005 يونيو  09 بتاريخ 76:  مذكرة رقم ׃ هـ
 
  

 2005 يونيو 09: الرباط في                            المملكة المغربية
  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

  ن الأطر والبحث العلميـوتكوي
   الوطنيةقطاع التربية

 

  

  76: مذكرة رقم 
  إلى السيدات و السادة

  للتربية و التكوين مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية
 نائبات و نواب الوزارة

  
  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: الموضوع

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله،
التي أعلن عنها صاحب الجلالة في " مية البشريةالمبادرة الوطنية حول التن" و بعد، ففي إطار تفعيل 

، و المندرجة ضمن رؤية شمولية تشكل قوام مشروعنا المجتمعي، 2005 ماي 18خطابه السامي بتاريخ 
المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية،و الفعالية الاقتصادية،و التماسك الاجتماعي، و العمل و 

ستثمار الأمثل لمؤهلاته و قدراته لاستكمال بناء صرح الوطن، و الاجتهاد، و تمكين كل مواطن من الا
توطيد أركانه، و تحصين مكتسباته لتجاوز كل العوائق الاجتماعية من حالات الفقر و التهميش، و 
لتحقيق الكرامة الإنسانية للمواطنات و المواطنين المغاربة و تأهيلهم اجتماعيا، و إشباعهم بروح تكرس 

واطنة الأصيلة الفاعلة و الصادقة للانخراط في التحولات التي يعرفها العالم بإيجابية ووعي لديهم قيم الم
يقيهم مختلف الانزلاقات، و يعكس إيمانهم القوي بعبقرية الإنسان المغربي، و بقدرته على الابتكار و 

   المستدامة بجد و أمل؛الاجتهاد و الالتزام و التعبئة، لرفع التحديات في اتجاه تحقيق التنمية البشرية
و انطلاقا من تأكيد جلالته على الدور الحاسم لمنظومة التربية و التكوين باعتبارها رافعة أساسية 

  للتعبئة و الإدماج الاجتماعي لتحقيق هذه المبادرة الوطنية النبيلة؛
ت الملكية و استعدادا لانخراط الوزارة بمختلف مكوناتها ضمن المخطط الحكومي لترجمة التوجيها

مجالات التنمية البشرية التي و البعيد، في  المدى القريب و المتوسط  السامية إلى خطط و برامج عمل، على
فيدين من و توسيع قاعدة المست تدخل ضمنها تنمية التمدرس و الارتقاء بجودة الخدمات التربوية، و محو الأمية،
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لحاجات الخاصة من جهة، و المساهمة مع القطاعات الحكومية  و الاهتمام بالأطفال ذوي االتربية غير النظامية
  الأخرى في مجالات التنمية البشرية الخاصة بها من جهة أخرى؛

و عملا على تجنيد كل الطاقات و توظيف كل الإمكانيات و الموارد الممكنة لبلورة هذه المبادرة 
  الرائدة؛

  وكاديميات الجهوية للتربية و التكوينيشرفني أن أدعو السيدات و السادة مديرة و مديري الأ
نائبات و نواب الوزارة إلى إعداد العدة اللازمة لفتح أوراش جديدة في اتجاه دعم و توسيع دائرة 

  .الخدمات التربوية في الجماعات و الأحياء الفقيرة التي أكد عليها الخطاب الملكي السامي
  :و لهذه الغاية، يتعين العمل في الاتجاهات التالية

محو  وتشخيص الوضعية الحالية في مجالات تنمية التمدرس، و الارتقاء بجودة الخدمات التربوية 
الأمية، و توسيع قاعدة المستفيدين من التربية غير النظامية بشكل دقيق في كل جماعة قروية 

ق هذه الأهداف، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها حضرية، و رصد أسباب كل تأخر في تحقيأو
  .ات، و درجة الاستعجال في تطبيقهامرتبة حسب طبيعتها و حسب الأولوي

و في هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى الوثائق المعتمدة في منتديات الإصلاح في مجال الارتقاء بالتعليم 
استخلاصها على المستوى المحلي لضبط الحاجيات عيد المؤسسة التعليمية و استثمار النتائج التي تم صعلى 

  وترتيب الأولويات، انطلاقا من المشروع الخاص بكل مؤسسة؛
عقد اجتماعات للجان المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، قبل متم شهر  

بلة للتنفيذ، و  لتقديم نتائج التشخيصات المنجزة، و ذلك لاعتمادها في عمليات قا2005يوليوز 
بمشاركة مختلف الأطراف و الجهات المعنية، مرتكزة على برنامج عمل و خطة إنجازه و تتبعه و تقويمه، 

عاملات و العاملين في القطاع، و انخراط فاعل لكل ة ومستدامة تعمل على تعبئة كل الوفق مقاربة متكامل
، و لتحقيق هذا المشروع ية و الفكرية والإبداعيةالشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، و الفعاليات الثقاف

النبيل ارتكازا على مبادئ حسن التدبير من مسؤولية و شفافية و قواعد الاحترافية المطلوبة في هذا 
المضمار، مع الحرص على أن يوجه الفائض من الاعتمادات في أي مجال من المجالات لدعم هذا 

 .المشروع

ل توفير الخدمات التربوية لذوي الحاجات الخاصة على المستوى رصد التجارب الناجحة في مجا 
  الإقليمي و الجهوي من أجل توسيع الاستفادة منها؛

و حجم الإمكانيات  تحديد أشكال و أساليب التدخل لمعالجة القضايا التي تم تشخيصها، و طبيعة 
نية، و ذلك انطلاقا من الدخول اللازمة بمجالات التنمية البشرية في الجماعات و الأحياء الفقيرة المع

  .2005-2006المدرسي 
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الدعوة إلى عقد اجتماعات لمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية بمشاركة جميع أعضائها، قبل نهاية  
، ووضع لتوضيح أدوار الفعاليات و الشركاء المحليين في إنجاز مشروع المؤسسة، السنة الدراسية الحالية

  . تم تحديدهاف مكوناته وفقا للأولويات التيبرنامج عمل لإنجاز مختل
و سعيا إلى توفير كل الضمانات اللازمة لنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة في 
الجماعات و الأحياء الفقيرة، أدعو السيدات و السادة مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و 

كافة الأطر على المستويات الجهوية و المحلية إلى إلى اعتماد التكوين، و نائبات و نواب الوزارة، و 
  :تتوخى تحقيق ما يلي مندمجة و تشاركيةمنهجية 

 في و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيينالانخراط مع القطاعات الحكومية و منظمات المجتمع المدني،  -
  ؛خطط وبرامج مندمجة تستجيب للطابع الشمولي للتنمية الاجتماعية

مساهمات هادفة ووازنة، و لتقوم، كعادتها في مناسبات متعددة، بمبادرات تعبئة الأسرة التعليمية -
  خاصة في مجالي محو الأمية و توسيع قاعدة المستفيدين من التربية غير النظامية؛

لكي ، من خلال جمعياتهم، في التعليم الابتدائي و في ستعبئة آباء و أمهات التلميذات و التلاميذ -
  و البرامج التي ستضعها للارتقاء ططالتعليم الثانوي لدعم الأسرة التعليمية و الانصهار معها في تنفيذ الخ

  بمختلف مجالات التنمية البشرية؛
و مواكبة مختلف العمليات،  تعيين لجان دائمة من هيأة التفتيش في مختلف المجالات من أجل تأطير-

اح جميع أنواع التدخل الممكنة لتجاوز كل تعثر أو خلل، مع مدها كة لتبع تنفيذها،و اقتراووضع شر
  .بوسائل العمل الضرورية التي تمكنها من الحضور المنتظم في الميدان

و نظرا لأهمية أوراش المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية،و أهمية تعبئة كل الطاقات البشرية و الموارد 
ها، فإنه ينبغي اتخاذ الاستعدادات و التدابير اللازمة لجعل شعار الدخول المادية المتوافرة و الممكن توفير

  ".بادرة الوطنية للتنمية البشريةجميعا من أجل إنجاح الم:"المدرسي المقبل
و تبعا لذلك، فإنه يرجى من السيدات و السادة مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و 

سهر على عقد لقاءات تخصص لتقديم لة إعداد مخطط محكم للتواصل و االتكوين و نائبات و نواب الوزار
 فئات المتدخلين، و شرح أهدافه النبيلة من أجل تعبئتهم و لمختلفمضمون الخطاب الملكي السامي 

  .تحديد مجالات تدخلهم
 و ستنظم الوزارة في الأيام القليلة المقبلة لقاء لاستخلاص مختلف أشكال مساهمة جميع مكونات

  .القطاع في بلورة الخطة الوطنية لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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 طاقاتها و ابتكار أنجع الأساليب و و إن الأمل لمعقود على جميع الفعاليات التربوية لتوظيف كل
 نفسا الحلول للتجاوب مع المبادرة المولوية السامية في التنمية البشرية، و إعطاء إصلاح المنظومة التربوية

  .  و السلاممن رفع التحديات المطروحة عليها،جديدا يمكنها 
 

  وزير التربية الوطنية و التعليم العالي  
  و تكوين الأطر و البحث العلمي

  حبيب المالكي
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 مجالات الشراكة : الباب الثالث 
 من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية

  المندرجة في إطار تفعيل مقتضيات
   الميثاق الوطني للتربية والتكوين

� �
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 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير 05.00بعض مقتضيات القانون رقم  -أ
  )7()2000 ماي 19( 1421  من صفر 15 في بتاريخ 1.00.201الشريف رقم 

   

  2المادة 
 ، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا بإحداث مؤسسات للتعليم الأوليلحكومية تقوم السلطة ا 

  :من القطاع العمومي أو الخصوصي ولاسيما  ل الأشخاص الذاتيين أو المعنويينلأحكام هذا القانون ك
  الجماعات المحلية ؛ -
   المؤسسات العمومية ؛-
  .نونية  الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قا-

  5المادة 
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي في حدود  

 ، وذلك في المناطق القروية و المراكز ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم محلاتالإمكانات المتوافرة ، 
ية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن  في المناطق السكن الحضرية الأكثر احتياجا ، وبصفة عامة

  .الأكاديمية 
 تتكفل  أطرا تربوية معينة وقابلة للتجديد ،  كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة

  . أجورهم   بتأدية
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولي ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال 

   .احترام معايير وتحملات محددةا وعلى أساس المتمدرسين به
إطار تعاقدي يحدد في  المنصوص عليها في هذه المادة ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات

 ، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع حقوق والتزامات الطرفين معا
  .الوضعية الاجتماعية للأطفال 

                                                 
W�MEÑYא����W�Y#א�£4798�V�¥K���25�»K��2000  (7  
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 )2001 يونيو 22 (1422 من ربيع الأول 29صادر في ال 2.00.1014 رقم بعض مقتضيات المرسوم -ب
  .)8(الأولي بشأن النظام الأساسي للتعليم  05.00بتطبيق القانون رقم 

  المادة التاسعة
بية  السالف الذكر ، يمكن للأكاديمية الجهوية للتر05.00 من القانون رقم 5تطبيقا لأحكام المادة 

 وذلك في حدود الاعتمادات والإمكانات مؤسسات التعليم الأولي تضع مجانا رهن إشارةوالتكوين المعنية أن 
محلات ملائمة لهذا النوع من التعليم لمدة محددة وقابلة للتجديد أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم المتوفرة ، 
  .أو هما معا 

  : التالية استيفاء الشروطه الامتيازات على أساس  من هذوتستفيد مؤسسات التعليم الأولي
 التواجد بالمناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا والتي لا تتجاوز فيها الطاقة -

من العدد الإجمالي للأطفال داخل المنطقة التي تشكل  % 50الاستيعابية لمؤسسات التعليم الأولي أكثر من
  ة ؛ية كما هو محدد في الخريطة المدرسرافدا لمدرسة ابتدائية واحد

   المساهمة قدر الإمكان في برامج محاربة الأمية ؛-
  التوفر على هيئة قارة للمربين ؛ -
 تطبيق رسوم التمدرس المحددة في دفتر التحملات المقترح من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية - 

  والتكوين المعنية ؛
 على الأقل من العدد الإجمالي  %10انا وذلك في حدود ضمان تسجيل الأطفال المعوزين مج -

  .للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة 
  المادة العاشرة 

 05.00 من القانون رقم 5 المنصوص عليها في المادة يتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات
دة تحدد فيها مدد و كيفيات الاستفادة من بمقتضى اتفاقية بين الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفيالسالف الذكر 
 وطرق سحبها إن اقتضى الحال ، وترفق هذه الاتفاقية بدفتر تحملات يتم إعداده من طرف  هذه الامتيازات

  .الأكاديمية يحدد واجبات والتزامات المؤسسة المعنية 

                                                 
�(�£W�MEÑYא����W�Y#4918א�V�¥K���19�jE�j��2001.� 8 �
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  لي بالعالم القروي وشبه الحضريبشأن إحداث أقسام للتعليم الأو 2003 يوليوز 31 بتاريخ 101: مذكرة رقم  -ج
  

  2003 يوليوز 31:الرباط في        الحمد الله وحده،  المملكة المغربية
  وزارة التربية الوطنية والشباب 

                                                   الكتابة العامة    

  101: مذكرة رقم 

  إلى
  لتربية والتكوين السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية ل

  السيدات والسادة نواب الوزارة
  .الحضريبشأن إحداث أقسام للتعليم الأولي بالعالم القروي وشبه  :الموضوع

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله ،

وبعد ، ففي سياق الإصلاحات التي شرعت وزارة التربية الوطنية والشباب في إدخالها على 
التربوية تنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ وبلورة للاستراتيجية ذات مكونات المنظومة 

 وكذا معالجة ،الصلة التي وضعتها الوزارة لتعميم التسجيل بالسنة الأولى من هذا النوع من التعليم
 قسم 1500لاختلالات والإشكالات التي تحد من نموه وجودته ؛ يشرفني إبلاغكم أنه تقرر إحداث ل

، وذلك  مع منح الأسبقية للوسط القرويللتعليم الأولي بالمناطق القروية وشبه الحضرية ذات الحاجة ، 
   .2003- 2004ابتداء من الموسم الدراسي 

على خيار الشراكة مع الفاعلين في القطاع ، وفي مقدمتهم الجماعات ويستند هذا المشروع في إنجازه  
   .والمنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية التعليم الأولي بالمناطق المذكورةالمحلية والجمعيات والهيئات 

وتحقيقا لذلك ، وحتى تتم عملية الإنجاز بأقصى ما يمكن من الفعالية والنجاعة، فإني أطلب منكم  
  :التقيد بالتوجيهات التالية 

سادة نواب الوزارة  تنحصر الاستفادة من المشروع في الجماعات التي سبق للسيدات والـ1   
  اقتراحها على أساس قسم واحد لكل جماعة من تلك الجماعات ؛
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 يتم استعمال الحجرات الدراسية المقترحة سابقا من طرفهم لهذا الغرض سواء داخل المدارس ـ2  
الابتدائية العمومية أو في قاعات تابعة لقطاعات أخرى ، مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 

  اعات المحلية ، وغيرها ؛والجم

 طفلا وطفلة مع إعطاء الأولوية في التسجيل خلال الموسمين الدراسيين 30 يضم كل قسم محدث ـ3
 سنوات من العمر ، وفي هذه الحالة لا يجب أن تتعدى مدة 5 للأطفال البالغين 2004-2005و 2004-2003

دة خلال الموسمين المذكورين ، في حين تستغرق الدراسة بالتعليم الأولي بالنسبة لهؤلاء الأطفال سنة واح
   سنوات من العمر ؛4الدراسة سنتين بالنسبة للمسجلين البالغين 

 يمكن ، بصفة استثنائية ، استعمال الحجرة لفائدة مجموعتين من الأطفال ، الأولى تدرس خلال ـ4 
فال والمسافة التي تفصل مكان الدراسة الفترة الصباحية ، والثانية خلال الفترة الزوالية ، مراعاة لسن الأط

  عن مقر سكناهم ؛

الجماعة نفسها ، أو جمعية فاعلة في الميدان ومشهود لها (تعهد أحد الشركاء  يسمح بفتح القسم إذا ـ5 
   .بالاضطلاع بمسؤولية تدبيره وذلك بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض) محليا بالجدية والفعالية 

إلى أن إحداث قسم للتعليم الأولي بجماعة قروية أو شبه حضرية لا ينبغي أن هذا ، وتجدر الإشارة 
يجب أن تسهم فيه عدة أطراف من نيابة للوزارة ، وجماعة محلية ، وآباء وأولياء يكون عملا انفراديا ، بل 

  ...لين اقتصاديين واجتماعيين إلخ الأطفال ، وفاع
مستوى كل جماعة مستفيدة من المشروع يشتغل تحت ولهذه الغاية ، يتعين إحداث فريق عمل على  

  :إشراف السيدة أو السيد النائب ويتكون من 

  الجماعة المستفيدة ؛) ة(رئيس   -
  ؛) أو جمعية الآباء والأولياء في حالة وجودها (ممثل الآباء والأولياء  -
  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متى دعت الحاجة إليه ؛) ة(ممثل   -
  جمعية أو فيدرالية فاعلة في ميدان التعليم الأولي ؛) ة(س رئي  -
   .عن كل جهة من الجهات الأخرى الداعمة للمشروع ) ة(ممثل  -

  :ةات السالفة الذكر، المهام التاليوتسند إلى هذه الفرق ، إضافة إلى السهر على تطبيق التوجيه
  تتبع سير الدراسة بأقسام التعليم الأولي المحدثة ؛ ·

  عمل على حل كل المشاكل التي قد تعترض السير العادي لهذه الأقسام ؛ال·
  .تنظيم حملات محلية في نهاية كل سنة دراسية لتسجيل الأطفال المعنيين بالدخول المدرسي الموالي  ·
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كما أطلب منكم موافاة مصالح الدعم التربوي بالوزارة في أقرب وقت ممكن بلائحة المدارس 
ضاءات الأخرى التي ستحدث فيها أقسام للتعليم الأولى موزعة حسب الجماعات الابتدائية أو الف

، إلى جانب تعبئة الجدول صبحته وإرساله إلى مع تحديد الجهات الشريكة التي ستتولى تدبيرها المستفيدة 
  .المديرية المذكورة أعلاه مرة على رأس كل أسبوعين 

امة ما تستحقه من عناية بالحرص على إحاطتها وختاما ، أهيب بكم أن تولوا هذه العملية اله
  .والسلام  .بكافة شروط النجاح 

   عن الوزير وبتفويض منه
   الكاتب العام
   أحمد المريني
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 الصادر الخصوصيالمدرسي  بمثابة النظام الأساسي للتعليم 06.00القانون رقم بعض مقتضيات  -أ

   )9() 2000 ماي 19(1421 من صفر 15 في بتاريخ 1.00.202بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
  

 الباب الثامن       
   33المادة 

 الخصوصي في حدودالمدرسي مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تضع
المناطق القروية والحضرية الأكثر  من التعليم، وذلك في جات هذا النوعلحا محلات ملائمة ات المتوفرة،نمكاالإ

 . والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية  احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا
ة  رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدي تضع يمكنها أن كما
  .أجورهم

في إطار تعاقدي يحدد وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه 
، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية  واجبات والتزامات الطرفين معا

  .الاجتماعية للتلاميذ 
   34المادة 

لائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة يحدد قانون المالية نظاما جبائيا م
  . إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات في وذلك 

                                                 
   .2000 ماي 25 بتاريخ 4798الجريدة  الرسمية عدد  ) 9
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 ) 2001يونيو  22 (1422 من ربيع الأول 29صادر في ال 2.00.1015رسوم رقم بعض مقتضيات الم -ب
  .)10(ي الخصوصي بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرس06.00بتطبيق القانون رقم 

  
  12المادة 

 الجهوية للتربية للأكاديمية  المشار إليه أعلاه ، يمكن06.00 من القانون رقم 33تطبيقا لأحكام المادة 
رهن إشارة مؤسسات التعليم  ، حدود الاعتمادات والإمكانات المتوفرة ، وفي والتكوين المعنية أن تضع مجانا

  . النوع من التعليم أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو هما معا المدرسي الخصوصي، محلات ملائمة لهذا
  :وللاستفادة من هذه الامتيازات، يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي ، استيفاء الشروط التالية 

التواجد في المناطق القروية أو الحضرية الأكثر احتياجا التي لا يتجاوز فيها عرض التمدرس المعدل -
الوطني، وبصفة عامة في المناطق التي يفوق فيها معدل التلاميذ بالنسبة للحجرة الواحدة المعدلات المحددة 

  من لدن السلطة الحكومية المعنية؛
 مردودية تربوية جيدة مثبتة بتقارير المراقبة التربوية المنجزة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية   تحقيق-

  والتكوين المعنية؛
  شاركة بصفة مستمرة في برامج محاربة الأمية؛ الم-
   المشار إليه أعلاه؛06.00 من القانون رقم 13 التوفر على هيئة قارة للتدريس طبقا لمقتضيات المادة -
 وضع برنامج للتعاون مع المؤسسات التعليمية العمومية يشمل التجهيزات والوسائل التربوية -

  والثقافية؛
  لمحددة في الاتفاقية المعدة من طرف الأكاديمية المعنية؛ تطبيق رسوم التمدرس ا-
 10في حدود   ضمان تسجيل التلاميذ المعوزين مجانا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، وذلك-

   من العدد الإجمالي لتلاميذ المؤسسة على الأقل؛ %
م المعمول بها في التعليم  التوفر على الوسائل التربوية الملائمة لحاجة كل نوع من أنواع التعلي-

 .العمومي
 من القانون 33ويتم تمتيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 

مدد  السالف الذكر بمقتضى اتفاق يبرم بين الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفيدة تحدد فيه 06.00رقم 
ويرفق بهذا الاتفاق دفتر للتحملات .  وطرق سحبها إن اقتضى الحال ازات،متيلا الاستفادة من هذه ا وكيفيات

  .يتم إعداده من طرف الأكاديمية تحدد فيه واجبات والتزامات المؤسسة المذكورة
                                                 

  .2001 يوليو 19 بتاريخ 4918الجريدة  الرسمية عدد   )10 
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  .الشراكـة بين المؤسسات التعليمية والخصوصيةحول  2003  يونيو24 بتاريخ 79: مذكرة رقم -ج
   

  المملكة المغربية
  والشبابة الوطنية وزارة التربي

  الكتابة العامة
مديرية التعاون والإرتقاء بالتعليم المدرسي 

  الخصوصي
  قسم الإرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

2002  يونيو 24: الرباط في 

       

                       79: مذكرة رقم     

  إلى
  السادة مديري الأكاديميات

  والسيـدات والسـادة نائبـات ونـواب
  وزارة التربية الوطنية والشباب

  والسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات
  التعليمية العمومية والخصوصية

               
  .والخصوصية  الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية : الموضوع 

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله،
ليم الخصوصي في مجال المساهمة في التخفيف من تكاليف وبعد، فاعتبارا للدور الذي يلعبه التع

الدولة في عملية تعميم التعليم في الأفق المحددة تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي 
النوع من التعليم شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع اعتبر هذا 

يشرفني   انتشاره والرفع من جودته، وتجسيدا لمبدأ التعاون ومد الجسور بين التعليمين العمومي والخصوصي،نطاق
تربية والتكوين في مجال التعاون بين هذين للأن أخبركم أن الوزارة بصدد تفعيل ما جاء بالميثـاق الوطني 

  .النوعين من التعليم
 بين مؤسسات التعليم العمومي ومؤسسات التعليم الخصوصيإلى إرساء شراكة بناءة ويهدف هذا التعاون 

  :مبنية على تحقيق الأهداف والتوجهات العامة المسطرة في ميدان التربية والتعليم، وبخاصة في مجالات 
  . تبادل الخبرات والمؤهلات-
  .الإستفادة من التجهيزات والوسائل التعليمية والإمكانات المتوفرة لدى الطرفين -
  .اهمة المشتركة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجيالمس -
  . المساهمة في عمليات ترميم مرافق المؤسسات-
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  . المحافظة على ممتلكات المؤسسات ونظافتها-
  .تنظيم المنافسات التربوية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية -

سستين أو أكثر وتحت إشراف المصالح الإقليمية الشراكة عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة بين مؤوتتم هذه 
 روح التضامن والتكافل والتآزر والإحساس بالإنتماء إلى بعث بهدف للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 كل طرف مع مراعاة خصوصيات   كما يجب أن تحدد هذه الاتفاقيات التزامات. نفس المنظومة التربوية 
  .ت التي حددت أعلاه غير ملزمة وأنها للاستئناس فقطكل مؤسسة، علما بأن المجالا

ولا تدخل هذه الاتفاقيات حيز التطبيق إلا بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية هذا، 
  .والتكوين

 هذه المذكرة تحقيقا  لذا ، فإني أهيب بكم العمل، كل في دائرة اختصاصه، على تفعيل محتويات
  .طرة لها ولما فيه خير ناشئتنا وصالح منظومتنا التربويةللأهداف المس

ويرجى من السادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موافاة المديريـة المعنية بهذه 
الشراكة بتقرير سنوي يتضمن لائحة المؤسسات التي أبرمت اتفاقيات شراكة بينها، وجرد لمختلف 

  .ار وتقييمها، والسلام في هذا الإطالمنجزةالأنشطة 

   عن الوزير وبأمر منه   
 التهامية الوزاني:  إمضاء       
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 لجهوية للتربية والتكوينا القاضي بإحداث الأكاديميات 07.00القانون رقم بعض مقتضيات  -أ
  )11( )2000 ماي 19 (1421 من صفر 15صادر في ال 1.00.203م شريف رقالظهير ال الصادر بتنفيذه

....................................  

  الباب الأول
  الإحداث والمهام والاختصاصات

  2المادة 
تناط بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق 

ينية، مع مراعاة الأوليات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية السياسة التربوية والتكو
  .الوصية

  :ولهذا الغرض، تضطلع الأكاديمية بالمهام التالية 

 إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال -1
ع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، م

  والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية ؛

مع  وبالتشاور  وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية-2
ذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات  وله.الجماعات المحلية و المندوبيات الجهوية للتكوين المهني

   ؛ببرامجها في مجال التكوين المهني

 السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في -3
  الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني ؛

ات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات  المساهمة في تحديد حاجي-4
  الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني ؛

 وضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي وكذا -5
 ي تقوم به الإعداديات و الثانويات ؛التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذ

                                                 

   .2000 ماي 25 بتاريخ 4798الجريدة  الرسمية عدد  ) 11
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وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة مؤسسات التعليم والتكوين ، وذلك -6
  على أساس الخريطة التربوية التوقعية؛

 تحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية -7
  ين ؛والتكو

 إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين -8
  مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقيات ؛، والقيام بتتبعها 

توفرها دة صيانتها ومدى  القيام في عين المكان بمراقبة حالات كل مؤسسات التربية والتكوين وجو-9
ذا الغرض ، يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال لهو، على وسائل العمل الضرورية

يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي 
  ؛

الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد  ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة -10
  البشرية ؛

 الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي والمحلي وعلى الامتحانات وتقييم -11
العمليات التعليمية على مستوى الجهة ومراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي والمحلي والعمل على 

   المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة؛تطوير التربية البدنية والرياضة

القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية  -12
  بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة ؛

............................................................  
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 بمثابة النظام )2002يوليو 17(1423الأولى جمادى 6صادر في ال 2.02.376رسوم رقم بعض مقتضيات الم -ب
  )12(كما وقع تغييره وتتميمه    التربية والتعليم العمومي الأساسي الخاص بمؤسسات

.....................................  
  البـاب الثانـي

   والتدبير التربوي والإداريآليات التأطير
  9المادة 

تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من إدارة تربوية 
  .ومجالس 

ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة 
 .وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها  ، إطار اتفاقيات للشراكةفي 

  الفـرع الأول
  الإدارة التربوية

  11المادة 
  المدير

 بما ، بعده18لمنصوص عليها في المادة يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير ا
    :يلي

-........................................................  
 أعلاه ، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على 9إبرام اتفاقيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة  -

  موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
-...........................................................  

  الفرع الثاني
  مجالس المؤسسة

  17المادة 
مجلس التدبير والمجلس التربـوي ون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تتك

  . التعليمية ومجالس الأقسام والمجالس

                                                 

 2002 يوليو 25 بتاريخ 5024سمية عدد الجريدة  الر )12
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  18المادة 

  مجلس التدبير

  :يتولى مجلس التدبير المهام التالية 

-.............................................................. 

  يع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛ إبداء الرأي بشأن مشار-

-...........................................................  
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    استغلال فضاء المؤسسات التعليميةشان في 2003 يوليوز 10 بتاريخ 88: مذكرة رقم  -ج

 2003 يوليـوز 10:الرباط في        المملكة المغربية

  نية والشبابوزارة التربية الوط

              ********  

 88: مذكرة رقم         

  إلـى السيدات والسادة
  مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

  نائبات ونواب الوزارة
  مفتشات ومفتشي التعليم الابتدائي والثانوي

  والتوجيه والتخطيط التربوي والاقتصاد
  نرئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوي

  
   . استغلال فضاء المؤسسات التعليمية: الموضوع 

 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي 2.02.376المرسوم رقم  : المرجـع
  ).2002 يوليوز17(

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله ،

 – 11– 9 – 6 – 5 – 4(لاه، وخاصة الموادوبعد، فتفعيلا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في المرجع أع
المتعلقة بالخدمات التربوية والتكوينية التي تقدمها المؤسسات التعليمية باعتبارها  ) 35 – 26 – 23 – 18

ت للتربية والتثقيف، وتنمية وتطوير مؤهلات وكفاءات المتعلمين في مختلف المجالات ؛ وسعيا إلى ءافضا
لمكونات المجتمع المدرسي من متعلمين وأطر با وفضاء وظيفيا مريحا يتيح جعل هذه المؤسسات قطبا جذا

تربوية وإدارية وشركاء المدرسة وبصفة خاصة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ توظيف إمكاناتها وقدراتها في مجالات 
اعتبار الدخول ، يشرفني أن أطلب منكم التنظيم والتأطير والتنشيط التربوي والثقافي والرياضي والاجتماعي

نقطة انطلاق للارتقاء بالحياة المدرسية وذلك بإيلاء فضاءات مؤسساتنا التربوية ) 2003 – 2004(المدرسي 
والتكوينية الأهمية المطلوبة والعمل على استغلالها بشكل عقلاني يتيح للأنشطة المتنوعة إيجاد المكان 

   :والزمان المناسبين ، وذلك باتخاذ الترتيبات التالية
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وضع برنامج يتم فيه التركيز على حملات منتظمة للنظافة تشمل جميع مرافق المؤسسة ، مع العمل   -
  بمساهمة التلاميذ والفاعلين التربويين والاجتماعيين ؛على تزيين واجهاتها الخارجية 

على تزيين فضاء المؤسسة الداخلي بالجداريات وتجديدها سنويا حفاظا على جماليتها ، والعمل  -
تدوين الأمثال والحكم وعبارات ومقتطفات من المواثيق الدولية والأحداث الوطنية التاريخية على 

   خاصة تلك التي تدعو إلى الأخلاق الفاضلة، والتشبت بالمواطنة وقيم التسامح والتضامن ؛ ،الجدران

لعلمية ، والمكتبة  وضع لوحات توجيهية لكل مرافق المؤسسة كالإدارة التربوية ، والمختبرات ا -
  المدرسية ، والقاعات المتخصصة ، والملاعب الرياضية ، والمستودعات ، ومقرات الأندية التربوية ؛

إضفاء الطابع التربوي التعليمي على المنظر العام لفضاءات المؤسسات التعليمية بمنع إدخال  -
السكنيات عن باقي مرافق جات ، أو وضع إعلانات تجارية ، والعمل على عزل االسيارات والدر

  ؛المؤسسة

علانات وشرح مقتضياته، وتحسيس الإنشر النظام الداخلي للمؤسسة بصفة مستمرة في سبورة  -
الجميع بضرورة احترامه في بداية كل موسم دراسي، وذلك حفاظا على حرمة المؤسسة وترسيخ قيمها 

وحيد اللباس المدرسي بالنسبة للتلميذات طار الالتزام بهندام مناسب، وتالنبيلة ، ويدخل في هذا الإ
والتلاميذ، والمحافظة على تجهيزات المدرسة وأثاثها والموارد الديداكتيكية والتحلي بسلوك متحضر يقوم 

  على نبذ العنف في العلاقات ، واحترام الغير ؛

  رية والتربوية ؛ ضرورة إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسات التعليمية ، من قبل الأطر الإدا -

 إيلاء العناية اللازمة للمؤسسات التي تفتقر إلى قاعات التنشيط وإلقاء العروض والملاعب الرياضية -
بالتعاون مع الشركاء والفرقاء التربويين والاجتماعيين ، ومساعدتها على استكمال بنيتها وتجهيزاتها وذلك 

ؤسسات التعليمية المتقاربة لإنجاز مختلف أنشطة الحياة ، مع السماح لها باستغلال فضاءات الم والاقتصاديين
  المدرسية وفق برنامج دقيق ومدروس؛

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أنشطة الأندية التربوية، استغلال فضاءات المؤسسات التعليمية  -
 وخلال الفترات لتوسيع دائرة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية حتى خارج أوقات الدراسة

  البينية وعطل نهاية الأسبوع والعطل المدرسية ؛

على مكونات تيش للمؤسسات التعليمية للاطلاع فقدية من طرف هيآت التف تنظيم زيارات -
  مشروع المؤسسة بجميع عناصره بما في ذلك الأنشطة المندمجة؛
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شين حول حالة فضاءات تضمين تقارير التفتيش والزيارات التفقدية ملاحظات السادة المفت-
  .المؤسسات وتوجيهاتهم حول كيفية استغلالها 

فالمرجو من السادة مديري الأكاديميات ، والسيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة ، والسادة 
المفتشين ورؤساء المؤسسات التعليمية والأساتذة العمل على تعبئة الجهود وحفز الطاقات لإنجاح هذا 

التعلمي في / لنبيل حتى يستجيب لطموحات وتطلعات جميع أطراف الفعل التعليمي  التربوي اىالمسع
جعل مؤسساتنا فضاءات رحبة للتربية والتكوين والتثقيف والإبداع والتنشئة الاجتماعية الصالحة ، 

  .والسلام 

  وزير التربية الوطنية والشباب
  .حبيب المالكي: الإمضاء 



  تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية  حول 2003  أكتوبر24   بتاريخ 132:  مذكرة رقم -د

 2003 أكتوبر 24: الرباط في                                                المملكة المغربية  

 وزارة التربية الوطنية والشباب

 132 : مذكرة رقم

  إلى
  السادة مديري الأكاديميات
  السيدات والسادة نائبات

  التربية الوطنية والشبابو نواب وزارة 

  .تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية :  الموضوع    

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله ،

 فاعتبارا للدور المنوط بداخليات المؤسسات التعليمية في المساهمة في تحقيق تعميم التعليم  وبعد ،
ة من التلاميذ لمتابعة دراستهم في ظروف مناسبة ، والرفع من جودته ، نظرا لما تتيحه من فرص لشريح

وعملا على النهوض بهذه المرافق ، وذلك بتحسين التغذية وظروف الإقامة ، وتطوير أساليب تسييرها 
وتدبيرها ، وفسح المجال للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية ، وزرع روح التضامن والتآزر ، يشرفني 

نفيذ برنامج استعجالي لتحسين خدمات الداخليات خلال شهر رمضان إخباركم بأنه تقرر وضع وت
  .الأبرك ، في إطار خطة عامة تسعى إلى تأهيلها على امتداد السنة الدراسية 

  :ويتضمن البرنامج الاستعجالي العمليات التالية 

   ـ تحسين التغذية وظروف الإقامة ؛          
   ـ تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية ؛          
   ـ القيام بحملات تنظيفية وصحية مكثفة ؛          
  . ـ الاستثمار الأمثل لوقت التلاميذ الداخليين           

أما بالنسبة لخطة تأهيل الداخليات ، فتشمل ، بالإضافة إلى العمليات الواردة في البرنامج  
  : الاستعجالي

   ـ إصلاح وتوسيع بنايات الداخليات ؛         
  عويض التجهيزات المتلاشية بها ؛ ـ ت          
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   ـ تحسين الظروف الصحية ؛          
  . ـ تعزيز التنشيط التربوي والثقافي والفني والرياضي           

وتبعا لذلك ، فإنه ينبغي على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وضع برنامج خاص يشرع في 
 ، وباستغلال ما يتوافر  الفاعلين من تلاميذ وأساتذة ومؤطرينبإشراك وتعبئة جميعتنفيذه في مختلف الداخليات 

بدعم القطاعات العمومية والجماعات المحلية لديها من موارد مادية ومالية وبشرية ، كما يتعين الاستعانة 
  .وفعاليات المجتمع المدني ، والعمل على تفعيل الدوريات والاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء 

ب بكم أن تسهروا شخصيا على إعداد وتنفيذ البرنامج الاستعجالي وخطة تأهيل لذا ، أهي
الداخليات ، وتنظيم زيارات مكثفة لها ، وإعداد تقارير مفصلة في الموضوع توجه إلى مديرية الشؤون 

  العامة والميزانية والممتلكات ، والسلام 

  وبتفويض منه عن وزير التربية الوطنية والشباب

  محمد رامو: الإمضاء 
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     بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ2006 يناير 04  بتاريخ 03:  مذكرة رقم -و

 2006 يناير 4في  :الرباط في             المملكـة المغربية
  والتعليم العالي  وزارة التربية الوطنية        

              وتكوين الأطر والبحث العلمي 
           قطاع التربية الوطنية          

                             الكتابة العامة
  03 : مذكرة رقم     

  إلى
  :السيدات والسادة 

   مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛-
   النائبات والنواب ؛-

  . مديرات ومديري المؤسسات التعليمية -
   .ت آباء وأولياء التلاميذبشأن تفعيل دور جمعيا : الموضوع

  سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باالله ،

وبعد، تعتبر جمعيات آباء وأولياء التلاميذ فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور هام في 
ا مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر،  وفي نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينه

وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة، كما تشارك في تنشئة متوازنة للأجيال 
 من مستوى وعي الآباء والأولياء وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع الرفعفي والصاعدة، 

 في إشعاعها الاجتماعي والثقافي المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا وفي تطوير خدماتها، وفي المساهمة
  .والفني

 دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية الصادرة - 1
  :لأجرأ ته 

لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة 
 بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية متميزة،

  .التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة
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وقد تم تجسيد هذا الاهتمام من خلال المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة جمعيات 
ء وأولياء التلاميذ ، شكلت مناسبة  لتبادل التجارب والخبرات والتداول في كل ما من شأنه أن يعزز آبا

أوراش الإصلاح، سواء منها المتعلقة بمراجعة المناهج والبرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات 
الجودة وإدخال تكنولوجيا الإعلام التعليمية، أو بدعم المجهودات المرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من 

  .والتواصل

وفي نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق 
  :الوطني للتربية والتكوين اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات، وذلك من خلال مايلي 

لإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس ا •
واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح لها إمكانية المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفي المشاركة في 
تحديد الأولويات الجهوية وتقديم اقتراحات حول البرامج التوقعية للأكاديمية في مختلف المجالات، ولا 

 :سيما

 امج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛البرن 
 البرنامج التوقعي الجهوي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين  

 ؛
  سير مؤسسات التربية والتكوين ؛ 
 تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛ 
لقرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية وضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ ا 

 للسنة المالية المختتمة ؛
 .تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية  

المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خلال عضويتها بمجالس  •
كنها من المساهمة في المجهودات الرامية إلى الرفع من التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقسام ، مما يم

 بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، قمستوى أداء المؤسسات، ولاسيما ما يتعل
 .وتتبع إنجازه والمصادقة على التقرير العام المتعلق بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة 

  :اء وأولياء التلاميذ  توسيع دور جمعيات آب- 2

إذا كانت الحصيلة الأولية لأداء هذه الجمعيات إيجابية ومشجعة على العموم، على الرغم من كل 
الإكراهات الموضوعية والذاتية ،  فإن ذلك لا يمنع من دعوتها إلى بذل المزيد من الجهود إلى جانب كل 

 المتوخاة من المؤسسة التعليمية باعتبارها جوهر المتدخلين في العملية التربوية ، من أجل تحقيق الأهداف
  :عزيز تدخلها في العمليات التاليةعملية إصلاح المنظومة التربوية ، وذلك في اتجاه ت
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تعبئة آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ قصد دعم الأسرة التعليمية والانصهار معها في تنفيذ  
مجالات التنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الخطط والبرامج التي ستضعها للارتقاء بمختلف 

 ، مع استحضار المنهجية المندمجة والتشاركية 2005 ماي 18الجلالة في خطابه السامي بتاريخ 
 في موضوع المبادرة الوطنية حول 2005 يونيو 9 بتاريخ 76المنصوص عليها في المذكرة رقم 

 التنمية البشرية ؛
ت آباء وأولياء التلاميذ  ورئاسة مكاتبها عند الاقتضاء تقديرا تشجيع انخراط المرأة في جمعيا 

 بمثابة مدونة 70.03لأدوارها في تنمية المجتمع، وانسجاما مع مبادئ وأحكام القانون رقم 
الأسرة التي شكلت إحدى اللبنات الأساس لبناء مجتمع حداثي متطور تتبوأ فيه الأسرة مكانة 

ستدامة، وفي نفس السياق، يتوجب الحث على تغيير التسمية متميزة في التنمية الشاملة والم
 ؛"جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات" المعتمدة لهذه الجمعيات لتصبح 

توعية الآباء والأمهات بحقوق الطفل، ومن بينها حقه في التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة  
، ودور الآباء والأمهات في أن يهيئوا قدر المستطاع لبناتهم العملية والعضوية النافعة في المجتمع 

 وأبنائهم الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم  حسب استعدادهم الفكري والبدني ؛
الحملات التحسيسية الهادفة إلى تشجيع التمدرس ودعم تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي،  

ية ، وتوسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من والارتقاء بجودة الخدمات التربوية ومحو الأم
التربية غير النظامية والاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، من خلال المساهمة في تنظيم 

 أنشطة للدعم التربوي وتهيئة الولوجيات بالمؤسسات وتوسيع تجربة الأقسام المدمجة ؛
زر والأخلاق الفاضلة وترسيخ مبادئ تكريس روح المواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآ 

 حقوق الإنسان ؛
 تطوير نظام النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المناطق النائية؛ 
  المساهمة في الترميمات والإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية؛ 
سط دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي خاصة بالو 

 القروي ؛
ضمان استمرار التلميذات والتلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها  

والعمل على تجاوزها ، مع تتبع عطاءاتهم من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات 
 الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛

لدراسي، والتغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ، فضلا عن المشاركة في محاربة ظاهرة الفشل ا 
تتبع ظاهرة الغياب والهدر، والبحث عن كل الحلول الممكنة للحد منها من خلال إجراء 

 اتصالات منتظمة مع آباء وأولياء التلاميذ المعنيين؛
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اضية التي تنظمها المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الري 
المؤسسات التعليمية، وفي كل الأنشطة التي من شأنها إثراء  العملية التربوية، وذلك بالتنسيق مع 

 ؛الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة 
التصدي لظاهرة العنف المدرسي والعمل إلى جانب الجهات المعنية على إدماج التلميذات  

 .إيجابي الحياة المدرسية بشكل والتلاميذ ضحايا الانحراف السلوكي في

 : التزامات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ -3 

إن النهوض بالمهام المذكورة آنفا وكل المهام التي يمكن لهذه الجمعيات الاضطلاع بها على أحسن 
ة و وجه، لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في العملية التربوية ، على مستوى المؤسسة و النياب

  :الأكاديمية، وذلك من خلال الالتزام بما يلي  

العمل في بداية كل سنة دراسية على تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على مستوى مختلف  
أصناف المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أخذا بعين الاعتبار 

 بشأن تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ 2003يو  يون24 بتاريخ 80مقتضيات المذكرة رقم 
 الصادر 1.58.376بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع التقيد بأحكام  الظهير الشريف رقم 

  الذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛1958 نوفمبر 15في 
فاذها للمدة المحددة لها في قانونها الأساسي ، ضرورة تجديد مكاتب هذه الجمعيات بمجرد استن 

 وكذا الالتزام بمقتضياته في منح العضوية ؛
 نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في طرق تسييرها، مع الحرص على توسيع قاعدة تمثيليتها؛ 
مة التي احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أثناء انعقاد  أشغال الجموع العا 

تشكل مناسبة لعرض التقارير الأدبية والمالية المرتبطة بأنشطة المؤسسة، ومناقشتها والمصادقة عليها 
 وفق المقتضيات المنصوص عليهم في قوانينها الأساسية ؛

قتضيات الجديدة المضبط مالية هذه الجمعيات وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ومراعاة  
 بتاريخ 1.02.206  رقمبموجب الظهير الشريف نفيذه الصادر الأمر بت75.00قانون رقم الواردة في ال

 بتاريخ 5046والصادر بالجريدة الرسمية عدد ) 2002 يوليوز 23( 1423 جمادى الأولى 12
  .2892.  ص10/10/2002

 : مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ - 4

موقع المتميز لهذه الجمعيات، فقد أصبح من الضروري في المرحلة الراهنة التركيز على ترسيخ تعزيزا لل
آليات التواصل ودعم التعاون بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  ومصالحها الإقليمية وإدارات 
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 من خلال توفير المؤسسات التعليمية من جهة، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ من جهة أخرى ، وذلك
  :ظروف ووسائل العمل  الضرورية،  ولاسيما 

تمكين مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي خلال  
 الدراسية؛الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 

طة بالحياة المدرسية على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات الوزارية وكل الوثائق المرتب 
 جميع الجمعيات، مع الحرص على التعامل  معها بكل موضوعية وحياد ؛ 

تمكين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من صناديق للمراسلات وسبورات لإشهار الإعلانات المتعلقة  
دود بها، ومقرات لعقد اجتماعاتها الرسمية أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية ، وذلك في ح

 الإمكانات المتوفرة، علما أنه لا يمكن أن يكون المقر الرئيسي للجمعية بالمؤسسة ؛
انينها دعوة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى تبادل المنجزات والتجارب فيما بينها، عبر تطوير قو 

لمؤسسات بغية المساهمة في الارتقاء بالقطاع والرفع من مستوى تدبير االأساسية وأساليب عملها، 
 التعليمية؛

حث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومساعدتها على توحيد قوانينها الأساسية وملاءمتها مع  
 الخصوصيات المحلية، مع دعوتها إلى التكتل في فدراليات أو رابطات إقليمية أوجهوية ؛

، مع العمل على تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، يتم تحديد تاريخه في وقت لاحق 
 استثمار وسائل الإعلام لتحسيس الآباء والأمهات والأولياء بالدور المنوط بهم؛

حث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على تمثين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسات  
ى تأهيل لـ عوذلك من أجل العمل،ات المحلية والجمعيات الأخرىالاقتصادية والاجتماعية والجماع

  .والتعليم العمومي.مؤسسات التربية

ونظرا لما يكتسيه موضوع هذه المذكرة  من أهمية بالغة ، فالمرجو من السيدات والسادة مديرة 
ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونائبات ونواب الوزارة، ومديرات ومديري المؤسسات 

 بكل دقة وتنظيم لقاءات متخصصة لشرح أهدافها النبيلة، و تعبئة التعليمية العمل على تنفيذ مقتضياتها
 لتعزيز دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، سعيا إلى جعل تكل الجهود وحفز الطاقات والإمكانيا

البشرية المؤسسات التعليمية فضاء رحبا للتربية والتكوين والإبداع، وفي نفس الوقت قاطرة للتنمية 
  .م والسلاالشاملة ، 

  وزير التربة الوطنية والتعليم العالي

  وتكوين الأطر والبحث العلمي

 حبيب المالكي
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تدبير مبادرات الشراكة في مجال : الباب الرابع 
مراحل الإنجاز، نماذج (التربية والتكوين 

  )للإستئناس لإعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة
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 ׃ ة والتكوين التربيمجال في درات الشراكةمراحل تدبير مبا -أ
  )13(: أساسية العمل وفق خمس مراحل والتكوين التربيةمجالالشراكة في  يتطلب تدبير مبادرات

   التشاور: المرحلة الأولى ●
 وكذا الفاعلين ،تحديد المجالات المقترحة للشراكة ، وتحديد الفاعلين المعنيين أو المهتمينيتم خلالها 

 وتنظيم لقاءات تشاورية معهم لتعرض عليهم المعطيات  التشاور إطارالمحتملين الممكن استهدافهم في
إنها مرحلة إثراء . الأساسية التمهيدية والتداول حول الشراكة وجدواها الفردي والجماعي والمجتمعي

 وبالتالي يجب اعتبار الأفكار الجديدة وتدوين المعطيات المدلى بها، إضافة إلى رصد ،الآراء والاقتراحات
ويجب أن تخلص هذه المرحلة إلى التوافق من أجل العمل الجماعي للإنخراط في . واقف والسلوكاتالم

   .واستطلاع الآراءشراكة تحدد مضامينها من خلال مواصلة الحوار 

   صياغة مشروع الشراكة الأولى: المرحلة الثانية ●
تعاقد لتحقيق مشروع مشترك أو  المتوخاة المتمثلة في البحث عن بتجسيد الشراكةتبتدئ هذه المرحلة 

  ׃عملية مشتركة تهم مجالا أو مجالات تربوية 
استخلاص  تداول الرأي حول الاهتمامات والغايات والأهداف المتعلقة بالمشروع و :الخطوة الأولى 

 العناصر المشتركة بخصوصه؛
نظر المشاركين المحتملين مقاربة مواجهات المشروع ومعاييره والنتائج المستقبلية في  :  الخطوة الثانية 

وعندما يتم تقارب في وجهات النظر حول طبيعة المشروع أو العملية . للإندماج في الشراكة 
 والوسائل المادية والمالية والبشرية المناسبة لتحقيقها ، يتعين حينئد تدوينه في المتوخاةوالأهداف 

 :     تحدد بمقتضاها العناصر التالية اتفاقية تعاقدية
 ديد الهدف العام ومجالات التعاون والبرمجة الزمنية لتحقيقها بشكل واضح ؛تح 
 تحديد إلتزامات وأدوار مختلف الشركاء بشكل دقيق ؛ 
وضع برنامج عمل يتم الإتفاق عليه من الأطراف ، يحدد المشاريع وطريقة التمويل  

 وكيفية التنفيذ ؛
 طريقة تدبيرها؛ائها وآجال أدتحديد المساهمات المالية لكل شريك و 
 تحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف والتتبع والتقييم لإنجاز المشروع؛ 
 .تحديد مدة الإتفاقية وسريان العمل ، وكذا الآثار القانونية المترتبة عنها 

  

                                                 
   .2006ماي . 22، العدد "رسالة التربية والتكوين"، مجلة "ملف الشراكة محور الدورة الثالثة لمنتديات الإصلاح ")13
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  إنجاز مضمون الشراكة:  المرحلة  الثالثة   ●
خطة عمل تستوفي الشروط الأساسية  على مشروع الشراكة بترجمته إلى إضفاء الطابع العمليهي مرحلة 

  : التالية 
  

 من حيث ترجمة الأهداف إلى أفكار ملموسة وتجسيد الخطة في محطات تنفيذية موصوفة :الخصوصية *
وبينة بشكل دقيق تحدد مسار المشروع خطوة خطوة من جميع جوانبه التمويلية والتواصلية 

  والتقنية والمادية ؛
ما تمكن من معرفة دقيقة لتنفيذ محطة معينة قبل المرور إلى الخطة الموالية مع من حيث ال: قابلية القياس* 

  إنجازه؛ما تم ع ذلك من مؤشرات معبرة بوضوح يقتضيه
   تنفيذ المشروع والتغلب على صعوباته؛استيفاء مستلزماتمن حيث القدرة على : الإنجازية * 
  نوعية المرسومة؛من حيث إمكانية بلوغ الأهداف الكمية وال:  الواقعية*
  المحطات؛ من حيث انطلاق كل محطة تنفيذية واجتياز كافة :الزمنية الدقة *
 ، المحتاجة إلى الإنجازية من حيث معرفة الداعمين للمشروع وطبيعة دعمهم والعتبة:  التدعيميةالإمكانية *

  .هذا الدعم 
دعم المشروع بالكفاءات فضلا عن ذلك ، فإنه يتوجب مصاحبة تنفيذ خطة العمل باستراتيجية 

  .والإرادات المستعدة للمساهمة والمؤهلات المتواجدة في محيط مشروع الشراكة أو المهتمة به 

   تتبع وتقييم الشراكة:  المرحلة  الرابعة  ●
، والإنجازات المحققةالشراكة  القياس الدوري والمستمر لتطورات مشروعيهدف تتبع مبادرات الشراكة إلى 

 من أن ماينجز والتأكدبقدر ماهي مرحلة البحث  ة في مسار الشراكة، وليست عملية مراقبةإنها مندمج
  من خلالاتجاه تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع ، مما يتطلب مراجعة برامج العمل إذا تبينفي يسري 

  .التقييم انزلاقا في تنفيذها
لتتبع والتقييم يشكل حجر الزاوية لدى وفي مجال الشراكات التي تستقطب مانحين ومساهمين ، فإن ا

المحدد لها، ولذلك فإن إشراكهم في  هؤلاء الشركاء في الإطمئنان إلى أن مساهماتهم تندرج في مسارها
  .التتبع والتقييم أمر هام للغاية

   تجديد أو إنهاء اتفاقية الشراكةمراجعة أو : المرحلة  الخامسة ●

الشراكة  ضي إلى استخلاص النتائج بخصوص تصورفلك أنها ت عملية مهمة وأساسية، ذإن التقييم
  :وأهدافها والخطة العملية لتنفيذها ، وهي في  الأخير تحيل على عدة تدابير، الأمر الذي قد يؤدي إلى 



�K¦KC&¹א�ME�j�K?א��¹·H7א��M�Y�W� 
- 90 - 

 

 المنهجية المتبعة أو إدخال تغييرات أو تعديلات عليها من أجل ملائمتها مع خطة العمل مراجعة 
 الجديدة؛

 ، إذا تبين من العملية التقييمية جدوى استمرارية مشروع الشراكة بإدخال التغييرات ةتمديد الشراك 
  المتوافق عليها أو إضافة بعض المضامين وتمديد فترة الإنجاز؛

 برمتها، في هذه الحالة يجب أن ينصب الاهتمام على التغييرات والعناصر الأساسية تجديد الشراكة 
 عية المستخلصة من التجربة التشاركية ؛الجديدة بناء على الدروس الجما

تأتي بعد مرحلة التقييم النهائي للحصيلة وتحقيق النتائج الكمية والنوعية للشراكة : إنهاء الشراكة 
 .بنجاح وفي وقتها المحدد 

 
 ومصالحها الإقليمية  للتربية و التكوين من قبل الأكاديميات الجهويةإتباعها المسطرة الواجب  -ب

 )14(الشراكة برام  اتفاقيات لإوالمحلية 
I-                بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن الأكاديميات الجهوية  للتربية والتكـوين ومصـالحها 

  :الإقليمية

   : يتعين الإلتزام بما يلي

ممتلكـات أو   ن بنودها مقتضيات تتعلق بتفويـت       ة التي تتضم  شراك إحالة مشاريع اتفاقيات ال    -1
فين رهن إشارة الأطراف المتعاقدة، على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، لتحال بعـد             بوضع موظ 

  ذلك على تأشيرة سلطة الوصاية؛

 إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة المزمع إبرامها مع الجمعيات المحدثة بصفة قانونية، على مديرية              -2
  .الخصوصيالمدرسي التعاون والارتقاء بالتعليم 

يجب إرفاق مشاريع اتفاقيات الشراكة بالقوانين الأساسـية للجمعيـات والمنظمـات            :ملاحظة
  . طرفا فيها ةوالهيئات إذا كانت هذه الأخير

II-التربية والتعليم العمومي مؤسسات تفاقيات المزمع إبرامها من لدن  بالنسبة لمشاريع الا:  

  :يتعين الالتزام بما يلي  

  تدبير المؤسسة المعنية لإبداء الرأي؛عرض مشروع الاتفاقية على مجلس  - 1
                                                 

تكوين  بشأن تأطير اتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية وال2005فبراير 03 بتاريخ 02المذكرة عدد)  14
  .ومصالحها الإقليمية والمحلية 
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عرض مشروع الاتفاقية الموقعة من قبل مدير المؤسسة على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربيـة                - 2
 ؛ المعنيةوالتكوين

 ،إحالة مشروع الاتفاقية من طرف الأكاديمية علـى مديريـة الشـؤون القانونيـة والمنازعـات                - 3
 .للاختصاص

اقيات المزمع إبرامها مع جهات أجنبية، يتعين بالإضافة إلى المراحل الثلاث           بالنسبة للاتف : ملاحظة
السابقة، عرضها على مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، قصـد إبـداء الـرأي في                

  .مضامينها وعرضها على مسطرة المصادقة
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  .شراكةال اتفاقياتنماذج لمشاريع  -ج

  :لدن الإدارة المركزية الشراكة المزمع إبرامها من اتلمشاريع اتفاقيبالنسبة 

  :الديباجة

.......................................................................................اعتبارا
.............................  

    توجيهات صاحب الجلالة؛                                                  
  مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛                               

  التذكير باستراتيجية الوزارة ومجهوداتها في المجال المقترح للشراكة؛
  التذكير بالتعاون مع الطرف المتعاقد في حالة وجوده ؛                 

  يمية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية؛ النصوص التشريعية والتنظالإشارة إلى أن استعراض
               .كل العناصر التي من شأنها أن تدعم الإطار العام للإتفاقية 

اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات 
...................  

.......................................................................................اعتبارا
.........  

  

 

 - العلميوالبحث الأطر التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين من وزارةلهذه الاعتبارات، اتفقت كل 
  ؛-قطاع التربية الوطنية

  يشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ؛ -

  ...........................  ممثلة من طرف 
  و  

                   ؛ ..................................................رةوزا -
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 ....) مقرهاإسمها و (  ؛ الاقتصادية و الاجتماعية العمومية و الخاصةالمؤسسة  -

  ....)الكائن مقرهاجمعية ن مؤسسة، إسمها و (  ؛ غير الحكوميةةالمنظم -
  .....) مقرهاإسمها و ( ؛ة يالجامعات الرياض -
  ) ومقرها إسمها (  ؛قطاع الخاصال -

............       
 .................ممثلة ب يشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ،

  )أو الأطراف في حالة وجود ثلاثة موقعين أو أكثر( ذه الإتفاقية بالطرفينويشار إليهما معا في ه
:على مايلي   

 الباب الأول : مقتضيات عامة

.بر الديباجة جزءا من الإتفاقية تعت: الفصل الأول   

  الهدف العام من الإتفاقية : الثانيالفصل 

  :يهدف إبرام هذه الإتفاقية إلى مايلي 

  مشروع                :   نجازإ
          برنامج 

   عملية محددة             
 )صف وتعريف الأهداف المراد تحقيقها ، وإفراد فصل لها عند الإقتضاءيجب و(

مجالات التعاون: الثالثل الفص  

 أعلاه، تشمل مجالات التعاون بين ...المشار إليها في الفصل) أو الأهداف(  أجل تحقيق الهدفمن
  : مايلي )أو الأطراف ( الطرفين

-...............................................  
-...............................  
نجازها والبرمجة الزمنية  الضرورية لإللوسائ بعين الاعتبار ا الأخذ واضح ، معتحديد المجالات بشكل( 

  )لتحقيقها
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 الباب الثاني: التزامات الطرفين(أو الأطراف)

.الطرف الأول التزامات : الفصل الثالث   

  : بما يلي يلتزم الطرف الأولبموجب هذه الإتفاقية، 
-.............................................................  
-.............................................................  
:الثاني التزامات الطرف : لفصل الرابعا  

   :بما يلي الطرف الثاني لتزميبموجب هذه الإتفاقية، 
-...........................................................  
-.............................................................  

 ) بشكل دقيق الطرفينتحديد التزامات و مسؤوليات (   

 الباب الثالث : مقتضيات مالية

  المشاريع المبرمجةتكلفة وتمويل  : الخامسالفصل 

. درهم.....  في مبلغ ...لمختلف العمليات المنصوص عليها في الفصل التكلفة الإجمالية لقد حددت    

) المبلغ بالحروف والأرقام معاكتابة(    

 

المشرع ونسبة مساهمة الطرفين طريقة تمويل  : السادسالفصل   

....................):التاليةأو عبر الوسائل ( من قبل إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم   
الطرفين ةمساهم: الفصل السابع  

: ذه الاتفاقية تحدد كما يلي ه)أو أطراف(طرفي إن المساهمات المالية لكل طرف من   
  )كتابة المبلغ بالحروف والأرقام معا........ (:الأولالطرف مساهمة 

  )كتابة المبلغ بالحروف والأرقام معا......... (:الثانيمساهمة الطرف 
آجال أداء المساهمات المالية السنوية: الفصل الثامن   
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  :يةتؤدى المساهمة المالية حسب البرمجة السنوية التال
  ................   :..............الشطر الأول
 ................. :..............الشطر الثاني

تدبير المساهمات المالية : الفصل التاسع  

، ..................إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم 
  .......ويكون مفتوحا باسم ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع 

 الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة

التقويملجنة التتبع : العاشر الفصل  

 وتتألف هذه ، المشروع موضوع الاتفاقيةبإنجاز وتتبع وتقويم مكلفة  مشتركة لجنةإحداثيتم 
بالتناوب دوريا (ئها رئيسا عين من بين أعضا، وت بعدد متساو الاتفاقية) أطرافأو( طرفي اللجنة من ممثلي

  . للجلسات ومقررا) 

وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها ويتم وضع حصيلة لهذا 
) أطرافأو (  تم توجيه الحصيلة إلى طرفيوي. توصيات اللجنة قرارات والاجتماع يتضمن بشكل خاص

  .الاتفاقية

وريةالتقارير الد: الفصل الحادي عشر   

تقوم اللجنة بصياغة تقرير دوري حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن سير 
  .المحققةالمشروع و الإنجازات 

 الباب الخامس: مقتضيات ختامية

ودخولها حيز التنفيذ مدة الاتفاقية : الفصل الثاني عشر  

  .. ... ابتداء منذوتدخل حيز التنفي....... يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة 

  التراعاتتسوية :  لفصل الثالث عشرا

 المشار إليها في الفصل العاشر من هذه  في إطار اللجنة المشتركةتم تسوية التراعات بالتراضيت
، يلجأ إلى تحكيم السيد )أو الأطراف(بين الطرفين  استنفاذ الوسائل الودية للتسوية، و في حالةالإتفاقية
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ن يعرض الطرفاثم ، ) جأ إلى هذه الوسيلة عادة عند ما يتعلق الأمر بقطاعين حكوميينيل( لوزير الأول ا
  .، عند عدم التوصل لأي حل  نزاعهم على الجهة القضائية المختصة) أو الأطراف(

مراجعة الاتفاقية : الفصل الرابع عشر  

 ) الأطرافأو( الطرفينمن أحدمبلغ كتابة يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح 
  . تفاق الطرفين معا ، شريطة االموقعة

شروط الفسخ : الفصل الخامس عشر  

أو (إخلال أحد الطرفين  الإتفاقية في حالة بفسخالإتفاقية المطالبة ) طرافأو أ(طرفي  يحق لكل من -
إثبات دواعي ع مكتابة، ) مدةتحديد ( ، شريطة إخطار الطرف الآخر بذلك )ها (بآلتزاماته) الأطراف

  . كتابة اللجوء إلى الفسخ

  .إذا لم تتضمن الاتفاقية مساهمات مالية) مقتضيات مالية(يمكن الاستغناء عن الباب الثالث  ׃ ملحوظة
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بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  -ج
  ومصالحها الإقليمية

  
:الديباجة  

تبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات اع
.....................................................................................  
  .......................................................................................اعتبارا

 توجيهات صاحب الجلالة؛                                                     

  مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛                               

  التذكير باستراتيجية الوزارة ومجهوداتها في المجال المقترح للشراكة؛

  ة وجوده ؛                 التذكير بالتعاون مع الطرف المتعاقد في حال

   النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية؛الإشارة إلى أهم استعراض

  .             كل العناصر التي من شأنها أن تدعم الإطار العام للإتفاقية 

   ... الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة لهذه الاعتبارات، اتفقت كل من

  ار إليها فيما بعد بالطرف الأول ؛يش -

  .................  ..............................ممثلة من طرف 
  و  

  ؛)إسمها ومقرها(  الاقتصادية و الاجتماعية العمومية و الخاصةةسسؤالم -
   ؛)تعريفها ، إسمها، مقرها ( المنظمات غير الحكومية -
   ؛) ، مقرهاتعريفها ، إسمها ( جمعيات المجتمع المدني -
  .) تعريفها ، إسمها، مقرها(  القطاع الخاص -

........      ....................................................  
  ............ممثلة من طرف يشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ،
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  ) .قعين أو أكثرأو الأطراف في حالة وجود ثلاثة مو(ويشار إلهما معا في هذه الإتفاقية بالطرفين 
  :يلي  على ما

مقتضيات عامة: الباب الأول   

. من الإتفاقية تعتبر الديباجة جزءا: الفصل الأول   
  .الهدف العام من الإتفاقية : الثانيالفصل 

  :     تهدف إبرام هذه الإتفاقية إلى مايلي 

  مشروع                :   إنجاز
             برنامج 
  محددة           عملية 

)يجب وصف وتعريف الأهداف المراد تحقيقها وإفاد فصل لها عند الإقتضاء(  

مجالات التعاون: الفصل الثاني  

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين .. المشار إليها في الفصل) أو الأهداف(من أجل تحقيق الهدف
  :مايلي

-...............................................  
-..............................................  

 والبرمجة الزمنية لإنجازهالوسائل الضرورية ا بعين الاعتبار ذخ واضح ، مع الأتحديد المجالات بشكل( 
  )لتحقيقها

 الباب الثاني: التزامات الأطراف

...الطرف الأولالتزامات : الفصل الثالث   

   : بما يلي لهذه الغاية في ميزانيتهالمخصصةفي حدود الاعتمادات  الطرف الأوللتزم ي

-.............................................................   
-..............................................................  
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الثانيالتزامات الطرف : الفصل الرابع  

  :الثاني بما يلييلتزم الطرف بموجب هذه الإتفاقية، 

-.................................................................   
-................................................................  
-...............................  
) بشكل دقيق الطرفين أو الأطرافتحديد التزامات و مسؤوليات (      

 الباب الثالث : مقتضيات مالية

تكلفة وتمويل المشاريع المبرمجة :  الخامس الفصل  

..... في مبلغ ...لمختلف العمليات المنصوص عليها في الفصل  التكلفة الإجمالية للمشروع لقد حددت  
  . درهم

)كتابة المبلغ بالحروف والأرقام معا(    

طريقة تمويل المشاريع المبرمجة: الفصل السادس   

: ) أو عبر الوسائل التالية(من قبل ة يتم إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقي  
....:............الطرف الأول  -   

.... : .........الثاني  الطرف -   

المساهمات المالية السنوية : الفصل السابع  

:  هذه الاتفاقية تحدد كما يلي)أو الأطراف( طرفيإن المساهمات المالية لكل طرف من   

  )  كتابة المبلغ بالحروف والأرقام معا :....... (الطرف الأولساهمة م

  )كتابة المبلغ بالحروف والأرقام معا :........ (  الثانيمساهمة الطرف 

  آجال أداء المساهمات المالية السنوية: الفصل الثامن 

  :تؤدى المساهمة المالية حسب البرمجة السنوية التالية
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  ................   :..............الأول الشطر
  ................ :..............طر الثانيالش

تدبير المساهمات المالية : الفصل التاسع  

، ..................إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم 
  .......ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم 

 الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة

والتقويملجنة التتبع : الفصل العاشر  

ف أل وتت.ضوع الاتفاقية منجزات المشروع موبإنجاز وتتبع وتقويممكلفة  مشتركة  لجنةإحداثيتم 
بالتناوب (، وتعين من بين أعضائها رئيسا  بعدد متساو الاتفاقية)طرافأو أ( طرفيممثلي هذه اللجنة

  . للجلساتومقررا ) دوريا

 بدعوة من رئيسها ويتم وضع )أو أكثر أو أقل(  اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهروتجتمع
ويتم توجيه الحصيلة إلى طرفي . توصيات اللجنةقرارات وحصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص 

  .الاتفاقية)الأطرافأو (

التقارير الدورية: الفصل الحادي عشر   

 حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن سير تقوم اللجنة بصياغة تقرير دوري
  المشروع و الإنجازات المحققة

 الباب الخامس: مقتضيات ختامية

مدة الاتفاقية وسريان العمل بها: الفصل الثاني عشر  
.................من ابتداء وتدخل حيز التنفيذ............... يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة   

  التراعات تسوية :فصل الثالث عشرال

 في إطار اللجنة المشتركة المشار إليها في الفصل العاشر من هذه  التراعات بالتراضي تسوية تمت
يلجأ إلى التسوية على مستوى النائب و العامل ، و في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية الإتفاقية

  . الوالي ومدير الأكاديمية أو
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مراجعة الاتفاقية : ع عشرالفصل الراب  

أو (  الطرفينمن أحدكتابة يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ 
   .، على أن يتم ذلك باتفاق الطرفين معا ) الأطراف

.الإتفاقية فسخ : الفصل الخامس عشر  

أو (ة إخلال أحد الطرفين الإتفاقية المطالبة بفسخ الإتفاقية في حال) أو أطراف(يحق لكل من طرفي 
كتابة، مع إثبات دواعي ) تحديد مدة( ، شريطة إخطار الطرف الآخر بذلك )ها(بآلتزاماته ) الأطراف

  .اللجوء إلى الفسخ كتابة 

تأشيرة سلطة الوصاية:  الفصل السادس عشر  

  .حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ نأشيرة سلطة الوصاية تدخل هذه الإتفاقية 

 تلزم بتفويت عقارات أو منقولات تابعة لملك ، الفصل إذا تضمنت الاتفاقية مقتضياتيضاف هذا(
  ).ين  رهن إشارة الأطراف المتعاقدةموظفبوضع الدولة الخاص أو

 ملحوظة ׃يمكن الاستغناء عن الباب الثالث (مقتضيات مالية) إذا لم تتضمن الاتفاقية مساهمات مالية.
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  مؤسسات التربية والتعليم العمومي الشراكة المزمع إبرامها من لدن اقياتلمشاريع اتفبالنسبة 

  :الديباجة

اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات 
...................  

.........................................................................................اعتبارا
...............................  
.........................................................................................اعتبارا

...............................  
 توجيهات صاحب الجلالة؛                                                     

  يات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛                               مقتض
  التذكير باستراتيجية الوزارة ومجهوداتها في المجال المقترح للشراكة؛

  التذكير بالتعاون مع الطرف المتعاقد في حالة وجوده ؛                 
 بموضوع الاتفاقية؛ النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الإشارة إلى أهم

   الإشارة إلى عرض مشروع الاتفاقية على أنظار مجلس تدبير المؤسسة المعنية ، لإبداء الرأي ؛
  .             كل العناصر التي من شأنها أن تدعم الإطار العام للإتفاقية  إستعراض

  ) مؤسسة التربية والتعليم العمومي.....(، اتفقت كل منالاعتباراتلهذه 
  إليها فيما بعد بالطرف الأول ؛يشار  -

   ..................................................ممثلة من طرف
  و  

                    ؛ماعات المحليةالج -
 ؛) إسمها ومقرها ( سسات الاقتصادية و الاجتماعية العمومية و الخاصةؤ الم -
   ؛)إسمها ومقرها ( المنظمات غير الحكومية -
  ؛)إسمها ومقرها ( صالقطاع الخا -
   .أولياء التلاميذوجمعيات آباء  -

............       
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  ...................ثلة بمم الثاني،يشار إليها فيما بعد بالطرف 
  ) .أو الأطراف في حالة وجود ثلاثة موقعين أو أكثر(ويشار إلهما معا في هذه الإتفاقية بالطرفين 

:على مايلي       

 الباب الأول : مقتضيات عامة

.تعتبر الديباجة جزءا من الإتفاقية :  الأولالفصل   

  .الهدف العام من الإتفاقية : الثانيالفصل 

  :     تهدف إبرام هذه الإتفاقية إلى مايلي 
  مشروع                :   إنجاز

             برنامج 
             عملية محددة

  )إفاد فصل لها عند الإقتضاءيجب وصف وتعريف الأهداف المراد تحقيقها و(
مجالات التعاون: الفصل الثاني  

 أعلاه، تشمل مجالات التعاون بين ...المشار إليها في الفصل) أو الأهداف(  أجل تحقيق الهدفمن
  : مايلي )أو الأطراف ( الطرفين

-.................................................................  
-................................................................  

 بعين الاعتبار للوسائل الضرورية لانجازها والبرمجة الزمنية ذخبشكل واضح ، مع الأتحديد المجالات ( 
  )لتحقيقها

 الباب الثاني: التزامات الأطراف

.التزامات مؤسسة التربية و التعليم العمومي :  الفصل الثالث  

  :طار النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بما يليإ في  الأولالطرفلتزم ي

 -............................  ....................................  
-..................................................................  
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الثانيالتزامات الطرف : الفصل الرابع  

:يلي  ا بمثانياليلتزم الطرف   

-................................................................  
-................................................................  

  )تحديد التزامات و مسؤوليات مختلف الشركاء بشكل دقيق (   

 الباب الثالث : مقتضيات مالية

ويل المشاريع المبرمجة تكلفة وتم: الفصل الخامس   

  . درهم.....  في مبلغ ...لمختلف العمليات المنصوص عليها في الفصل التكلفة الإجمالية لقد حددت  
)كتابة المبلغ بالحروف والأرقام معا(    

طريقة تمويل المشاريع المبرمجة: الفصل السادس   
: ) ل التاليةأو عبر الوسائ(من قبل إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم   

  : .........الأول  الطرف -
  : .........الثاني  الطرف- 
 

المساهمات المالية السنوية : الفصل السابع  

: تؤدى المساهمة المالية حسب البرمجة السنوية التالية    
..............................   :..............الأول الشطر -  

...........................:.............. الشطر الثاني -  

تدبير المساهمات المالية : الفصل الثامن   

، ..................إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم 
  .......ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم 
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 الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة

لجنة التتبع والتقييم: الفصل التاسع  

ف أل وتت. منجزات المشروع موضوع الاتفاقيةبإنجاز وتتبع وتقويممكلفة  مشتركة  لجنةإحداثيتم 
بالتناوب (، وتعين من بين أعضائها رئيسا  بعدد متساو الاتفاقية)أو أطراف( طرفيممثلي هذه اللجنة

  . للجلساتومقررا ) دوريا

 بدعوة من رئيسها ويتم )أو أكثر أو أقل(  الأقل مرة واحدة كل ستة أشهروتجتمع اللجنة على
ويتم توجيه الحصيلة إلى . توصيات اللجنةقرارات ووضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص 

   .الاتفاقية)أو الأطراف(طرفي 

التقارير الدورية: الفصل العاشر   

المشروع، ويتضمن التقرير بطاقات تقنية عن سير تقوم اللجنة بصياغة تقرير دوري حول حالة سير 
  .الإنجازاتالمشروع و 

 الباب الخامس: مقتضيات ختامية

مدة الاتفاقية وسريان العمل بها: الفصل الحادي عشر  

......... ابتداء منوتدخل حيز التنفيذ..... يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة   

التراعاتتسوية : الفصل الثاني عشر  

 لواليوالنائب وة التراعات بالتراضي، و في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل م تسويتت
، فإن أطراف الاتفاقية ) طرفاركزة صالح اللاممالمفي الاتفاقيات التي تكون فيها  (ومدير الأكاديمية

 يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة

ة مراجعة الاتفاقي: الفصل الثالث عشر  

، شريطة أن يتم ذلك يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح من أحد الأطراف الموقعة
.معاباتفاق الطرفين   
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شروط الفسخ : الفصل الرابع عشر  

 للوفاء بالتزاماته خلال  المخلالطرفإلى إنذار ، يوجه الطرفينم التزامات أحد افي حالة عدم احتر
بصفة تلقائية  يتم فسخ هذه الاتفاقية ،وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزامشهرا، .......... 

  . التعليمية  يتم الاحتفاظ بها لصالح المؤسسة، فإن موجودات المشروعوفي حالة الفسخ

تأشيرة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين : الفصل الخامس عشر  

  .) للتربية والتكوين المعنيةةكاديمية الجهويمدير الأعرض المشروع على موافقة (

.إذا لم تتضمن الاتفاقية مساهمات مالية) مقتضيات مالية(يمكن الاستغناء عن الباب الثالث ׃ ملحوظة  
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يندرج هذا الإصدار في سياق المجهودات التي مافتئت تبدلها مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في 
 القانونية المتعلقة بمجال التربية والتكوين على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات مجال نشر المعارف

الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والشركاء الإجتماعيين والجمعيات النشيطة في قطاع التربية 
  .والتكوين 
  

رجعيات المؤطرة لمجال الشراكة من وفي هذا الإطار، يأتي هذا الكتاب الذي يستعرض أساسا أهم الم
ا عمليا لكل المهتمين وص تشريعية وتنظيمية، ليشكل مرجعتوجهات لإصلاح نظام التربية والتكوين، ونص

بتدبير الشراكة  مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا ، يمكن من بلورة هذا النوع من العقود الداعم للنظام 
  . لمواصفات المطلوبة قانونا التربوي ، وهي مستوفية لكل الشروط وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


